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 كلمة  شكر وعرف ان
وجهه الكريم وسلطانه يليق بجلالة حمده حمدا و أالله عز وجل اشكر

 العظيم 

 ,  ما بعدأ

 المذكرةنجاز هذه إساعدوني في تقدم بالشكر الجزيل الى كل الذين أ
زاء ج الأستاذة كلن يجازي ارجو الله أو , من قريب ومن بعيد  المتواضعة

 لمشرفةا الأستاذة , وأشكر وتوجيهيلمساعدتي  لوه ذعلى كل ما ب ,  حسنا
 لعمل لإعداد هذا ا اللازمةرشادات في تقديم التوجيهات والإ تتردد  التي لم

 كون قد وفقت أن أتمنى االمتواضع الذي 
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 اف ضف دارك و الجنةرحمك الله وجعل  " والدي "النائم في قبرهإلى ذلك 
 مقصدك ,  نهر الكوثر

اق ور أمن  ة صنعتهاداء رسالأو  تيلى كل من كرست حياتها في تربيإ
 " والدتي" ملالأ , على سراجوطرزتها في ظلال الدهر , الصبر

لى ا  و  , فراد عائلتي ورفاقي ألى إبكل حب وتقدير  ة المذكر و أهدي هذه 
 .نجاز هذا العملإدني في نكل من سا
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اجر الفرد هو الت نافقد ك,  عتبارها القلب النابض للمجتمع إب , التجارة ةهميأ  ىإل البدايةمنذ  انسنالإوعى 
 أنغير   ,ستثمار الفردي المتواضعالإعلى  ها تقوم أنعلى  المرحلةذا يمكن تكييف هذه إ,  التجارةساس أ

 صيةشخال المصلحة يوالتي بدورها لا ترق الضخمة , المشاريع  ةصبح غير كاف لتغطيأخير هذا الأ
,  حسب ف الطبيعيةفراد الألا تقتصر على  التجارةصبحت أ, لهذا مستوى المطلوب المجتمع لل  ةومصلح

هداف أ حقيق تل والمالية الفردية الطاقةترتكز على عدد كبير من  ,  ةتتعدى ذلك لتشمل مشروعات ضخمبل 
, ة ال كثير مو أو  ةمن مجهودات عظيملما تتطلبه  , التي لا يقوى الفرد الواحد على النهوض بها , ةقتصاديإ
لفرد عن ا الكبيرة التي يعجزقيام بالمشروعات اليتسنى لهم لموالهم أشخاص لتوحيد جهودهم و فر الأضات

 صبحتالصناعية , لما أ الثورةموال بعد توحيد الجهود وتجميع الأ ىإل ةالحاج وقد زادت ,  القيام بها لوحده
قيام الن يالمتفرق رادفة لا يقوى الأمتنوع ةخبرات فنيو  الكبيرة ,  المالية اقةالطمن  الكبيرةتطلبه المشروعات ت

 (1) 1.  بها
جلترا نأفي فرنسا و  المساهمة سها شركةالأموال و على رأظهرت شركات  , القرن السابع عشر  بدايةفي  

وافر ميزات التي تتبحكم الم , س مالهاأفي ر  كتتابللإموال صحاب رؤوس الأأليها وتهافت ع ندا , وهول
, ةائر قليلمقابل خس,  ةرباح كبير أكما أنهم يتحصلون على  ين , للمساهم المحدودة المسؤوليةمثل  ,  عليها

 سسةبالمؤ في ذلك الوقت  المساهمة ةشركوعرفت  الشركة, لهذه  الإداريةمور ولكن دون تدخلهم في الأ
 الرأسمالية .  ونيةانالق

 بإخضاع ترا , جلأن,  جبرت بعض الدول مثل فرنسا أ الاقتصاد ,  وهيمنتها على المساهمةبعد توسع شركات 
تنظيمها  بل تدخلت في , مر عند هذا الحدولم يتوقف الأ موافقتها ,  إليالشركة س مال هذه ااب في ر تكتلإا

 ة. مر آ ذات طبيعة ين نامن خلال اصدار مراسيم وقو 
 

                                                           

ة. دار والخاص العامةحكام في الأ مقارنة قضائيةفقهيه . دراسة  التجاريةالوسيط في الشركات . عزيز العليلي  -1
 9 فحةص- 7002 . سنةلثقافه للنشر والتوزيع
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 موالالأ لأصحابيسمح  , حيث المساهمين فيهاة وكثر  ,مالها  سأر  بضخامة المساهمة ةتتميز شرك
 ةضافإ , هاس مالأو بيع حصصهم في ر أ ,  يحق لهم التنازل , كما في هذه الشركات المساهمةو أاب تكتبالإ
 (1) 1ها .س مالأالفرد في ر  ةبحسب مساهم المحدودة المسؤولية أن ىإل

 سهمأ ىإلس مالها الذي ينقسم أر  لضخامةنظرا موال الأمثل لشركات الأالنموذج  المساهمة ةتعد شرك
 تأثرها لمنع و, و  سهمأيملكه من فيها بقدر ما  الشريك  ةولتحديد مسؤولي التداول ,  ةسهل القيمة، ةمنخفض

 . الحجز عليه وأعساره , إ  فلاسه اوإو أو بوفاته أ, بخروج الشريك منها 
 المثلى الأداةهي ,  المساهمة ةشرك أنعلى  منعقد عصلها التاريخي , فالإجماأ ي حولأالر  ناما ك أيا و

وعلى   , ستغلال المشروعات الكبرىإ شاء وأنجل أالمدخرات من  الحديثة لتجميع  الرأسماليةالتي خلفتها 
لتقدم االحديثة   الماليةس أستطاعت الر إه لولا وجودها ما أنكتشافات العصر الحديث وعلى إكبر أها أن

مشروعات ستغلال الإب  ةهذا النوع من الشركات يقوم عاد إلىمر منطقي بالنظر وهذا الأ , والتطور
 (7). ة م صناعيأنت اك الكبرى تجارية  قتصاديةالإ

ذلك تعدى ا تحقه في التصويت ولكنه ةتمكين المساهم من ممارس و الإعلام فيطلاع الإ ةهميأ لا تقتصر 
 الشركة,  إدارةبتصرفات القائمين  مال وأعة من مراقبالمساهمين لتمكين  كونها تعتبر شرطا ضروريا  ىإل

 ةجوهرير هي عناص بالمعلومات  الكتب القانونية  لأن ,  معين  تجاها في ي تحريكأ أساس هي  فالمعلومة
,  اري دو الإا يالمالشقها  في  سوآءا  ة للشرك الحقيقية الوضعيةطلاع على تمكن المساهمين من الإ, 

الدور الرقابي  النهايةتدعم في ,   ةوصحيح ةمعلومات كافي ىإلفي تكوين قناعات تستند  المساهمةوبالتالي 
 ة . الشرك بإدارةيمارسه المساهمين القائمين  الذي
قرار إلم يختلف المشرع الجزائري عن  الشركة , يجابي في جل تمكين المساهم من لعب هذا الدور الإأومن 

 لخاصةا المالية و الإدارية م حق المساهم في الحصول على المعلومات حكام التي تضمن وتدعالعديد من الأ
لومات عند في المع المطلوبة الشفافيةالتي تحول دون تجسيد  ليخلوا من العراقي مر لابالشركة . لكن الأ

                                                           

معه جا- و علوم سياسية  كليه حقوق -مذكره ماستر -في التشريع الجزائري  المساهمةإدارة شركة  -حنصال عبد العزيز  .1
  3صفحه  -جيجل–ابو بكر بن يحيى 

 -كليه حقوق وعلوم سياسيه-الدكتوراه أطروحة –ة مقارن دراسة -مساهمهال شركة  في  العادية العامة الجمعيةصلاحيات  -دحو مختار .7
 11ن صفحه اجامعه تلمس
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في حق  او تعسفأالسر المهني  في  فراطاإما إ, ستثمار بمعظم المعلومات الإ الإدارةمحاوله مجلس 
 عن : للتساؤل  يجرنا مين وهذاالمساه

 ماهي الأجهزة الإدارية التي تسير الشركة؟ ومن يقوم بعمليات المراقبة فيها؟

 ماهي طبيعة مسؤولية المساهم في الشركة؟ فيما تتمثل حقوق المساهم؟

شريع الت والمساهمين فيها في ظل الشركةعمال أ على  الرقابة , إن موضوع  السابقةالدراسات ظل وفي 
المتضمن  1927سبتمبر    72  المؤرخ في 79 -27 في ظل الامر  نما عرفإ , ولجزائري ليس بالجديدا
 1993 لافري 77المؤرخ في  00-93المرسوم التشريعي  أهميته بصدور وقد زادت  , قانون التجاريال

لك وذ ة. الرقاب ةعن مهم ةدار الإ ةلفصل مهم ةالحاجالمشرع  رأىعندما  ,  79- 27 لأمرالمعدل والمتمم 
 الإضافةب ,  المراقبةذات مجلس المديرين ومجلس  ةي شركأ ةالمساهم ةستحداث نمط جديد لتسيير شركإب
 (1) 1ة . ام قانونيمهإلى   التعاقدية المهام مندوب الحسابات التي انتقلتة لى تغييره للنمط القانوني لوظيفا

يات من جمع ةالمساهم ةالمحوري الذي تحتويه شركلرئيسي و براز الدور اإالهدف من هذا الموضوع هو ف
على  والرقابة بالإشرافوذلك  , الشركة ةطوال حيا الجمعيةحيث يستمر دور هذه  ة ,غير عاديالو  العادية

 كة .في حق الشر  والمناسبة اللازمةتخاذ القرارات إفضلا عن  و الرقابية ,  الإداريةالهيئة  عمال أ 

لا يهمهم  , الشركةحوال ألعدم حضور المساهمين والوقوف على  الشركةعيات في الجم نعقادإ لصعوبةونظرا 
خطاء ا عاينة , و م اتابالحس ةبمراقب ليقوم  مشرع الجزائري بتعيين مندوب الحساباتال , قام  رباحسوى الأ

 ة .الشركو انحرافات 

                                                           

 -ة يوق وعلوم سياسميدان حق  -ماستر اكاديمية مذكر  -المساهمينلنظام القانوني لجمعيات ا -شعيب نور الدين  -1
 " ب" .صفحه  7017  -7012 ة سن - ورقلة  -قاصدي مرجاح ةجامع  -تخصص قانون الشركات

 المتضمن القانون التجاري 1927سبتمبر  72المؤرخ في  79 -27مر الأ-
 ي المتضمن للقانون التجار  79 -27المعدل والمتمم  1993افريل  77المؤرخ في  00-93المرسوم التشريعي -     
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اره ذو عتبإقارن بتالم ها المنهج من ,  مناهجة على عد الدراسةعتمدنا في هذه ,  إ  هذا الموضوع ةولمعالج
ى بعض عل, و الإطلاع والمجلات  , و المؤلفاتالأسبقيةبالتشريعات التي لها  استعنإ وة , وكفاء ةخبر 

 (1) 1 المقالات

 :  لى فصلينإ المذكرةتنقسم هذه س ,  تطبيقا لما سبقو 

 ة .المساهم ة للمساهم في شرك الفردية : الرقابة الفصل الاول
 العادية العامة الجمعيةطار إللمساهم في  الرقابة المشتركة  :  الثانيالفصل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 حقوق وعلوم ةكلي -عمالالأ تخصص قانون-ماستر مذكرة-الشركةالنظام القانوني لنشاط -فهمي عبد الله  .1
  7ة صفح- 7012 -7017 ةسن-ة بسكر  -محمد خيضر ةجامع -ةسياسي
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 المبحث الأول : الرقابة الفردية عن طريق الاعلام 
ومات كافية عن حياة التي تتضمن معلباطلاعه على مجموعة من الوثائق  أساساان اعلام المساهم يتم 

 الشركة وتكوينها و نشاطها خلال فترة زمنية معينة .

 الفرع الأول : حق الإطلاع الدائم 
 

يتمتع المساهم إلى جانب الاعلام السابق لانعقاد الجمعيات العامة بحق الاعلام الدائم والذي يمكنه المطالبة 
 صيا أو بواسطة وسيط وذلك بمجرد الانتقال الىبهذه المعلومة طيلة أيام السنة سواء تم ذلك من طرفه شخ

 مركز مديريتها.
يشمل حق الإعلام الدائم للمساهمين طبقا لنص القانوني كافة السندات التي ذكرها و المتعلقة بالسنوات 
المالية الأخيرة أمام الجمعية العامة و تتمثل هذه الوظائف بصفة عامة في تقارير مجلس الادارة و محافظي 

بات ،حساب استغلال العام وحساب النتائج الجرد وكذا الميزانية إلا أن هناك وثائق اضافية تتعلق الحسا
 فقط بإعلام الدائم  و المتمثل في :

 تساعد على من القانون التجاري فهي من جهة 201نصت عليها المادة :  ورقة الحضور -أ
ن أسهم و الصلاحيات المخولة لهم ،ومن عدد المساهمين الحاضرين والمساهمين الممثلين و مالهم ممعرفة

جهة اخرى تمكن من مراقبة تكوين الجمعية العامة والتأكد من مدى احترام النصاب القانوني و الأغلبية 
 .(1)المطلوبة للاعتماد بالقرارات وهذا ما جعل المشرع الجزائري يعمل على تنظيم هذه الوثيقة بشكل دقيق

 اة لمصلحة المساهمين من تعزيز حقلمشرع الجزائري مراععمل ا: محاضر الجمعيات العامة  -ب
اعلام المساهمين من خلال الزام الشركة تحت طائلة عقوبات جزائية اتباع قرار الجمعية العامة بمحضر 
موقع من طرف أعضاء المكتب على أن يتضمن تاريخ مكان انعقاد الجمعيات العامة و الكيفيات المتبعة 

لاشارة إلى نص القرارات المطروحة للتصويت ،مقدار النصاب القانوني والمستندات لاستدعاء الجمعية مع ا
 المقدمة إلى الجمعية العامة مع ملخص مناقشة ونتائج التصويت.

                                                           

بدي فاطمة زهراء ،الرقابة الداخلية في شركة المساهمة ،أطروحة انيل شهادة الدكتورة ،كلية حقوق وعلوم سياسية   -1
 .317،جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان ،صفحة 
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يقع على عاتق الهيئة الادارية للشركة إعداد هذه الحسابات : الإطلاع على الحسابات المدعمة   -ج
قة بها نظرا لكونها تتمحور حول الوضعية المالية ونتيجة مجموعة وتزويد المساهمين بكل المعلومات المتعل

البيانات ،كما لو أنها تشكيلة كيان محاسبي واحد فقط ،وفي حالة مخالفة هذا الالتزام يتعرض رؤساء 
الشركة والقائمون بإدارتها ومديروها العاملون الذين يتحملون عدم إعداد أو تقديم أو عدم نشر الحسابات 

كما هو محدد في قانون العقوبات الجزائية،شمل عقوبة الحبس من ستة أشهر الى سنتين وبغرامة  المدعمة
 . (1)مالية تتراوح من عشرون ألف دينار إلى مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط

 أولا : الوثائق التي يتم إرسالها إلى المساهمين  
القانونية المنظمة لشركة المساهمة إلى الوثائق التي أشار المشرع الجزائري صراحة بموجب النصوص 

يفرض على الشركة إرسالها إلى المساهمين وذلك باستعمال مصطلح " التبليغ " دون أن يوضح كيفية التبليغ 
،ولعل الحكمة من ذلك تكمن في تجنيب المساهمين عناء الانتقال إلى مقر الشركة أو مركز إدارتها ،وتتمثل 

 يما يلي: هذه الوثائق ف
 نموذج الوكالة : -أ

يعد نموذج الوكالة وسيلة لمعالجة حالات غياب المساهمين في الجمعيات العامة بسبب الحالات الطارئة 
والظروف القاهرة بوجوبها ،لذلك كان من الضروري أن يكون لكل مساهم حق نسبي عن غيره من المساهمين 

عذر عليه حضورها شخصيا ،إلا أن المشرع الجزائري لم لتمثيله داخل الجمعيات العامة في حالة ما إذا ت
ينص صراحة على إلزامية هذه الوثيقة بموجب الأحكام التي تخص حق الإطلاع ثم الإشارة إليها بشكل 

 ضمني في الأحكام الجزائية.
 جدول أعمال الجمعية العامة :  -ب

ء اهم وتمكنه من إتحاد قرار السليم إزايعتبر جدول أعمال الجمعية العامة من أهم الوثائق التي تساعد المس
انعقادها ،حيث يعد بمثابة عنصر أساسي في الاستدعاء فهو يحدد بشكل قاطع النقاط ،التي ستجرى بشأنها 

 المناقشات الواردة في عقد الاجتماع .
 

                                                           

 .37،المرجع السابق ،صفحة ي فاطمة زهراء بد  -1
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 حق تبليغ التقارير ونص مشاريع القرارات : -ج
عروضة من طرف الهيئة الإدارية في الجمعية العامة ،إلا أن ويتعلق الأمر هنا بالتقارير المالية والإدارية الم

،وهذا على نقيض نظيره  (1)المشرع الجزائري لم يشير إلى محتوى هذا التقرير أو البيانات الواجبة ذكرها فيه
الفرنسي الذي حرص على أن يكون هذا الكشف متسما بالدقة والوضوح وأن يتضمن بيانات حول نشاط 

خلال السنة المالية المنصرمة ،وكذلك النتائج والتطورات المحققة أو المشاكل التي يمكن الشركة وفروعها 
 أن تواجهها والتطلعات المستقبلية.

بالإضافة إلى ذلك لابد من إرسال المعلومات الخاصة بالحالة المدنية للقائمين بالإدارة ومجلس المدريين و 
ق ها المساهمون مع تبيان أسبابها فضلا عن ذلك بعض الوثائعند الاقتضاء ،نص المشرع القرارات التي يقدم

 الأخرى حسب الحالة فيما إذا تعلق الأمر بالجمعية العامة أو الجمعية العامة الغير عادية.

  : ثانيا : الوثائق التي توضع تحت تصرف المساهمين بمقر الشركة ومراكز إدارتها
يوم السابقة لانعقاد  17أو مركز مديريتها خلال مهلة  يجب على كل مساهم الانتقال إلى مراكز الشركة

الجمعيات العامة تحسب من يوم استدعاء لممارسة حقه في الإطلاع مع الإشارة إلى قائمة الوثائق الموضوعة 
 تحت تصرف المساهمين تتسع تلك الوثائق المرسلة إليهم ،والتي يمكن حصرها كالآتي : 

 ضاء المجلسالقائمين بالإدارة ،أعالتلخيصية ،و وثيقة الميزانية ،قائمة الجرد ،حساب النتائج الوثائق  -
 الإدارة وأعضاء مجلس المدريين وأعضاء مجلس المراقبة.

 تقارير القائمين بالإدارة أعضاء المجلس الإدارة و أعضاء مجلس المديرين وأعضاء مجلس المراقبة. -
عامة والتي تنقسم بدورها الى التقارير العامة تقارير محافظي الحسابات التي ترفع الجمعية ال -

 والخاصة. 
علاوة على ذلك أوجب المشرع أن توضع تحت تصرف كل مساهم في اليوم السادس عشر السابق لانعقاد 

 . (2)الجمعية العامة قائمة المساهمين والتي يجب أن تتضمن في محتواها مجموعة من البيانات و ورد ذكرها

 معنية بحق الإطلاع الدائمثالثا : الأشخاص ال
 من القانون التجاري. 207من استقراء المادة 

                                                           

 .32،صفحة  السابقبدي فاطمة زهراء ، ،المرجع   -1
  .32،صفحة . المرجع نفسه بدي فاطمة   -2
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فإن حق الاطلاع على وثائق الشركة بالإضافة إلى المساهمين ،فهو يرجع كذلك على كل واحد من المالكين 
 الشركاء لأسهم المشاعة ،فهو يرجع كذلك إلى مالك الرقابة والمنتفع بالأسهم.

 لمشاعة :  المالكين شركاء للأسهم ا -أ
الشيوع في حالة قانونية تنتج عن تعدد أصحاب الحق العيني ،فلكل شريك سلطان المالك الثلاثة من 
الاستعمال ،استغلال والتصرف ولكن حقه يتقيد في هذا الصدد بعدم إضرار بحقوق الآخرين فلسلطة كل 

 طة.شريك في الشيوع في استعمال الشيء واستغلاله بحقوق سائر الشركاء والسل

والأصل أن تكون الملكية عادية فتكون للمال مالك واحد يحق له وحده التمتع بالسلطات السابقة غير أنه 
قد يتعدد المالك للمال معين ،فتكون كل ذرة فيه مشتركة بين جميع الشركاء وكل واحد منهم يملك حصة 

مدني رع الجزائري في القانون الغير محددة منه ،وتكون حينئذ عند الملكية الشائعة التي نص عليها المش
نما تنتشر عليه كله ويكون  (1)،تكون هذه الملكية غير محددة ولا ترتكز في جانب معين من المال الشائع  ،وا 

 كل شريك في الشيوع يملك حصته ملكا تاما.
الحالة  هو بالتالي يكون المالك الشريك للأسهم المشاعة ،مالكا للأسهم المشاعة تامة ،إذا يحق له في هذ

 الإطلاع على الوثائق الشركة و أخد المعلومات منها كما هو الأمر بالنسبة للمساهمين.
 مالك الرقابة والمنتفع : -ب

حق الملكية هو الحق الذي يمنح صاحبه سلطة مباشرة على شيء معين تمكنه وحده من استعماله 
د شخص ت هذه العناصر الثلاثة في يواستغلاله والتصرف فيه في حدود ما يقضى به القانون ،فإذا اجتمع

 واحد كانت له الملكية التامة.
يجوز للمالك دون أن ينقل الملكية كلها أو بعضها أن ينقل عنصرا أو أكثر من عناصرها ،إذا في حالة 

 تفكيك ملكية السهم بين المنتفع ومالك الرقابة يحق لكل منهما إجراء الإطلاع على وثائق الشركة.
للأسهم المرهونة فيعود حق الإطلاع لمالكها ،لأن الحق في التصويت المترتب عليها يعود وأما بالنسبة 

إلى مالكها ،حيث تظل ملكية الأسهم المرهونة للراهن فيحق له بالتصرف تصرفا قانونيا في المال المرهون 

                                                           

سات اعبد الوهاب مخلوفي ،الضمانات حق المساهم في الإعلام القانون الجزائري ،العدد الخامس ،الباحث للدر   -1
 . 97الأكاديمية ،صفحة 
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وثائق  ز الإطلاع على،وبالرجوع الى الأحكام تنظم القيم المنقولة المهدرة من شركات المساهمة نجد أنه يجو 
 الشركة حسب نفس الشروط المطبقة على المساهمين كل من :

 .(1)تعد شهادات الاستثمار حقوقا مالية قابلة للتداول:   حاملي شهادات الاستثمار -
 : تمثل شهادات الحق في التصويت حقوق معنوية.حاملي شهادات الحق في التصويت  -
المساهمة سندات دين تتكون اجرتها من جزء تابت  : تعتبر سنداتحاملي شهادات المساهمة  -

يتضمنه العقد وجزء متغير بحسب استنادا إلى عناصر تتعلق بنشاط الشركة ونتائجها ،وتقوم على 
 القيمة الاسمية لسند .

: سندات الاستحقاق هي سندات قابلة التداول تخول ممثلي جماعة أصحاب سندات الاستحقاق  -
 .      (2)نفس حقوق الدين بالنسبة لنفس القيمة الاسميةبالنسبة للإصدار الواحد 

 الفرع الثاني : الحق في الإطلاع المؤقت
سمي هذا الحق بالإطلاع المؤقت أو المسبق لأنه يسبق انعقاد الجمعية العامة وهو دوري لأنه يرتبط وجوبا 

الشركة  حق في إطلاع على وثائقبانعقاد الجمعية العامة فبمجرد القيام باستدعاء المساهمين يتسنى لهم ال
،ويمارس هذا الحق بطريقتين مختلفتين تكمن الأولى في ارسال الوثائق الى المساهمين أما الثانية فيمثل في 

 وضع الوثائق تحت تصرفهم في مقر الشركة أو مركز ادارتها. 
 أولا : طريق ممارسة الإطلاع المؤقت 

إما بإرسال  (3)نموذج وكالة المساهم مرفق ببعض الوثائقإن حق الإطلاع المؤقت يمارس إما بإرسال 
الشركة للمساهم الوثائق التي يطلبها هو أن تضع الشركة تحت تصرف المساهم في مقرها أو مركز ادارتها 

 الوثائق اللازمة 
 إرسال نموذج الوكالة للمساهم : -أ

طالبه هو يكون هذا النموذج مرفق تلزم الشركة تحت عقوبة جزائية بإرسال نموذج الوكالة للمساهم إذا 
 بالوثائق التالية:

                                                           

 .92،صفحة نفسه ،المرجع  عبد الوهاب مخلوفي  ،  -1
 .92 فحة ص نفسه , المرجع   -7
 92 فحةص ,  نفسه المرجع   -3
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 دل الأعمال وبيان أسبابها نص مشاريع القران المقيدة في ج –قائمة الناجحين بالإدارة  -
مختصر عن المرشحين لمجلس الادارة وتقارير مجلس الإدارة و مندوبي الحسابات التي تقدم  بيان  -

 ام وحسب النتائج.للجمعية بالإضافة إلى حساب الاستغلال الع
يمكن لشركة أن ترسل نموذج الوكالة للمساهم دون طلب منه وذلك في حالة إذا ما كان عدد المساهمين و 

 .(1)قليل غير أن هذا ليس إجباري

 إرسال الوثائق إلى المساهم : -ب
فإنه لم يطور حق  1993أفريل  77المؤرخ في  00-93أن المشرع الجزائري ورغم صدور المرسوم رقم 

طلاع المساهم المؤقت فاستقراء مواد القانون التجاري الجزائري نجد أن الوثائق المرسلة الى المساهم تختلف إ
 بحسب الموضوع وطبيعة الجمعيات العامة المتعاقدة ،كما أن هناك وثائق مشتركة بين كل الجمعيات .

 الوثائق المرسلة إلى المساهم قبل انعقاد الجمعية العامة السنوية :  -1
لزم المشرع الجزائري الشركة أن تقدم بمناسبة انعقاد الجمعية العادية السنوية وثائق للمصادقة على الحسابات ي

 والتي تتضمن مايلي :
جدول حساب النتائج والوثائق الشخصية والحصيلة وقائمة القائمين بالإدارة مجلس الإدارة ، ومجلس  -

 المديرين أو مجلس المراقبة.
 سابات التي ترفع للجمعية .تقارير مندوبي الح -
 المبلغ الإجمالي المصادق على صحته من مندوبي الحسابات . -
الأجور المدفوعة للأشخاص المحصلين على أعلى أجر مع العلم أن عدد هؤلاء الأشخاص يبلغ  -

 خمسة. 
ذلك ككما يجب أن ترسل نموذج الوكالة للمساهم مرفقا بحساب استغلال العام بحساب نتائج والميزانية و 

 من القانون الجزائري التجاري. 229تحت عقوبة جزائية بالإضافة إلى الوثائق المنصوص عليها في المادة 
الوثائق الواجب إرسالها إلى المساهم قبل انعقاد الجمعية العامة العادية وغير  -2

 :العادية

                                                           

 .97 صفحة –المرجع السابق سليماني ريمة ،  -1
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والتي  العادية والغير العاديةتلتزم الشركة بإرسال الوثائق اللازمة للمساهمين قبل انعقاد الجمعية العامة 
من القانون التجاري الجزائري ،بالإضافة إلى الوثائق المنصوص عليها  229تتمثل فيما نصت عليه المادة 

 من القانون التجاري الجزائري. 201و  200في المواد 
قارير ل تويجب أن نشير إلى أن في حالة انعقاد الجمعية العامة أو غير العادية تلتزم الشركة بإرسا

 .(1)مندوبي الحسابات الذي يقدم إلى الجمعية

 وضع الوثائق تحت تصرف المساهم : -ج
تلتزم الشركة بوضع تحت تصرف كل مساهم في مقرها أو في مركز إدارتها الوثائق الضرورية التي تسمح 

 له أن يصوت مع علمه وبشة بشأن الإدارة الشركة وتسيره أعمالها والتي تتمثل فيما يلي :
 لجرد وحساب الاستغلال العام وحساب النتائج والميزانية.ا -
نص وبيان الأسباب المتعلقة بالقرارات المقترحة وكذلك المعلومات الخاصة بالمرشحين لمجلس  -

 الإدارة عند الاقتضاء.
المبلغ الإجمالي المصادق عليه من طرف مندوبي الحسابات والأجور المدفوعة للأشخاص الذي  -

حسب عدد العاملين الذين  7أو  10ر باعتبار أن عدد الأشخاص يتغير بين يتلقون أي الأجو 
 يتجاوز أو يقل عن مائتي من ذوي الأجور.

 مشروع الإدماج عند الاقتضاء. -
قائمة المساهمين المحددة في اليوم السادس عشر السابق للاجتماع التي تشمل كل  المعلومات  -

 ي سجل الشركة تتمثل في المعلومات في اسم ولقب كلالمتعلقة بكل مساهم مقيد في ذلك التاريخ ف
مساهم ومواطنه وعدد الأسهم التي يملكها وذلك لسهولة التعرف على المساهمين وتوطيد العلاقة 

 بينهم.
ذا طلب الحائزون على النسبة المقررة قانون إدراج بعض المسائل في جدول الأعمال ،بحيث وضع  هذا وا 

ت القرارات المتعلقة بها تحت تصرف المساهمين فيل سبعة أيام على الأقل بيان تلك المسائل و مشروعا
 .(2)من تاريخ انعقاد الجمعية

                                                           

  .93،المرجع السابق ،ص  سليماني ريمة   .1
  .97،ص  السابق جع سليماني ريمة ،،المر   .7
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 كيفية إجراء الإطلاع المؤقت   -
من  019تختلف طريقة ممارسة الإطلاع حسب ما إذا كان الوثائق مرسلة إلى المساهم حسب المادة 

 من ذات القانون. 202الق.الت.الج أو موضوعة تحت تصرفه حسب المادة 
 طريقة ممارسة إطلاع على الوثائق المرسلة إلى المساهم -

يقوم المساهم بتقديم طلب الإرسال إلى الشركة وعلى هذه الأخيرة أن تلتزم بإرسالها له قبل انعقاد الجمعية 
تي لالعامة ،ولكن على الشركة أن تتحقق من أن طالب الوثائق هو مساهم ،وذلك بالرجوع إلى السجلات ا

 تمسكها الشركة المخصصة لقيد الأسهم.
 طريقة ممارسة الإطلاع على الوثائق الموضوعة تحت تصرف المساهم   -

من الق.الت.الج وهو الشخص الذي  201تتم هذه الطريقة بانتقال المساهم أو وكيله نصت عليه المادة 
لي للشركة ر الشركة ،وهو المركز الفعيعين المساهم لتمثيله في الجمعية العامة ،" الذي يثبت وكالته إلى مق

الذي يتمثل في المكان التى تمارس فيه الشركة أعمالها أو مركز إدارتها ،هو موطن الشركة الممد في القانون 
 . (1)الأساسي أين يفترض أن تودع تلك الوثائق

 الفرع الثالث : زمان ومكان حق الإطلاع  
منوحة للمساهمين والتي تمكنه من ممارسة حقه في الرقابة إن الحق في الإعلام من أقوى الضمانات الم

 .ولكن ممارسة هذا الحق تخضع لشكليات و ضوابط محددة

I-  زمان الإطلاع 
قد نظم المشرع الجزائري مسألة وقت إطلاع المساهم عبى وثائق الشركة لكن ساد هذا التنظيم نوع من 

يوما قبل انعقاد الجمعية العامة  17ها المساهم التعقيد والغموض وعلى كل حال هناك وثائق يطلع علي
 يوما قبل الانعقاد. 30وأخرى 

 
 

                                                           

نسرين بلكفيف ،حقوق المساهمين في شركة المساهمة في القانون الجزائري ،مذكرة ماستر حقوق ،كلية   .1
 . 22،صفحة  7071حقوق وعلوم سياسية ،جامعة ملود معمري تيزي وزو ،سنة 
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 يوما : 11الإعلام قبل  -1
يوما أساسا الوثائق التي يتم الإطلاع عليها قبل انعقاد الجمعية العامة العادية  17يخص الإعلام قبل 

ة العامة الهامة على :الجرد فيحق لكل مساهم أن يطلع خلال الخمسة عشر يوما السابقة لانعقاد الجمعي
،جدول حسابات النتائج ،الميزانية ،قائمة القائمين على الإدارة ،تقارير مندوب الحسابات التي ترفع لهذه 
الجمعية والمبلغ الإجمالي المصادق على صحته من مندوبي الحسابات للأجور المدفوعة للأشخاص 

 حصلي على أعلى أجور.تالم
ائمة المساهمين المحددة في اليوم السادس عشر توضع تحت تصرف المساهمين بالإضافة إلى ذلك فإن ق

 وذلك قبل خمسة عشر يوما من انعقاد الجمعية العامة مهما كان نوعها.
 يوما : 03الإعلام قبل  -2

من الق.الت.الج عل أنه : " يجب  222لم ينص المشرع الجزائري صراحة على هذه المدة فقد نصت المادة 
دارة أو مجلس المديرين أن يبلغ المساهمين أو يضع تحت تصرفهم قبل الثلاثين يوما من على مجلس الإ

 انعقاد الجمعية العامة ،الوثائق الضرورية لتمكينهم من إحياء الرأي عن دراية " .
فالمشرع قد حدد المدة لكنه لم يحدد موضوع الإعلام ،أي الوثائق التي يجب أن تبلغ أو توضع تحت تصرف 

 .(1)همالمسا
من الق.الت.لج عدة مجموعة من الوثائق التي تبلغ المساهمين أو  220ومن جهة أخرى قد نصت المادة 

تتبع المادة  222توضع تحت تصرفه ولكنها لم تحدد وقت وزمان هذا الإعلام ،ومن المنطقي أن المادة 
يوما من انعقاد الجمعية  30أي أن الوثائق التي نصت عليها هذه الأخيرة يتم الإطلاع عليها خلال  220
 .(2)العامة

II-  مكان الإطلاع 
بعد التعرف على الوثائق التي تكون محلا للإعلام ،والفترة الزمنية التي يتم فيها الإطلاع عليها فإن من 

 الضروري معرفة المكان الذي يقصده المساهم لممارسة حقه في الإعلام :

                                                           

ي اسية ،جامعة منثور خلفاوي عبد القادر ،حق المساهم في رقابة شركة المساهمة،مذكرة ماستر ،حقوق وعلوم سي  -1
 .32،صفحة  7000/7009قسنطينة ،سنة 

 .37صفحة  نفسه،المرجع  خلفاوي عبد القادر  -7
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 : أهمية تحديد المكان -1
ص للإطلاع أن يكون متوفرا على كل الشروط الملائمة التي تسمح بحسن يشترط في المكان المخص

 .(1)الإطلاع وأن تكون الوثائق مرتبطة ومنظمة وقبل ذلك يجب أن يكون المكان مملوكا وسهل الوصول إليه
 تحديد المكان في التشريع الجزائري : -2

ان إطلاع المساهم على الوثائق ،صراحة مك 1993لم يحدد المشرع الجزائري في المرسوم التشريعي لسنة 
 .اهمون إما في الشركة أو عند المسبل نص على التبليغ ووضع تحت تصرف المساهم فإن مكان الإطلاع يك

 : في الشركة -أ
من الق.الت.الج لمعدل والمتمم نجدها تنص على : " يجب على مجلس الإدارة أو  222بالرجوع للمادة 

 رع نصفإننا نستطيع القول أن المشأو يضع تحت تصرفهم قبل ..." ،مجلس المديرين أن يبلغ المساهمين 
من  220صمنا على مكان الإطلاع في هذه المادة وفي مديرية الشركة ولكن ومن جهة أخرى فإن المادة 

الق.الت.الج تنص على : " يجب على الشركة أن تبلغ ....كل المعلومات " ،وعليه تنص هذه المادة على 
 المساهم لحقه في الإعلام وهو مركز الشركة أو مقرها. أن مكان ممارسة

 700.000دج إلى  70.000التي جاء فيها :" يعاقب بغرامة من  019ولعل ما يدعم رأينا هو نص المادة 
دج رئيس شركة المساهمة والقائمون بإدارتها أو مديروها العامون الذين لم يضعوا تحت تصرف كل مساهم 

 ية إدارتها..."بمركز الشركة أو بمدير 
 عند المساهم : -ب

تكلم المشرع عن " التبليغ " والذي يعني بأن المساهم غير مجبر على الانتقال إلى مقر الشركة أو مديريتها 
لأنها ستقوم بإرسال الوثائق اللازمة إليه ،بمعنى اخر فإن مكان إطلاع المساهم سيكون محل إقامته المسجل 

 لدى الشركة.
هذه الإمكانية إلا أنه لم يتناول بالتنظيم والتفصيل فإننا نتساءل هل تبليغ المساهم و رغم ذكر المشرع ل

بالوثائق يكون بمبادرة من الشركة أم يستوجب طلب المساهم إرسال هذه الوثائق ؟ إن القول بأن الشركة 
 تبلغ المساهم يتعارض بين أمرين : 

                                                           

أحمد محمد محرز ،القانون التجاري الجزائري ،الجزء الثاني ،الشركات التجارية ،ديوان المطبوعات ،الجزائر ،سنة  .1
 .132،ص  1900
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 ون التوجه إليه .أولهما : التبليغ يسمح بالإطلاع على وثائق الشركة د
ثانيهما : أن النصوص القانونية استعملت أسلوب التخيير فعلى الشركة أن تبلغ أو أ، تضع تحت تصرف 

 المساهمين.
 .(1)وعليه فإننا نقول أنه يجب استعمال إحدى الوسيلتين بصفة اساسية و أخرى بصفة قانونية

 المطلب الثاني : جزاء إخلال بحق المساهم في الإعلام 
تبر  تفضيل حق المساهم الرقابي داخل الشركة المساهمة من بين الاهداف التي حاول المشرع تحقيقها يع

من خلال سن مجموعة من القواعد والإجراءات التي وضعت لحماية إعلام كامل للمساهم ،بقصد إحاطته 
 بالجوانب المختلفة انشاط الشركة.

 الفرع الاول : الجزاء المدني
 الفرع في نقطتين : أولا استصدار أمر استعجالي ،وثانيا إبطال الجمعية العامة.سنتبع دراسة هذا 

 أولا : استصدار أمر استعجالي    
من  203من الق.الم.الج على غرار نظيره الفرنسي طبق لمادة  230يرتب المشرع الجزائري نظرا للمادة 

 هم حقه في الإطلاع الدائم أو المؤقت علىالق.الم.التجاري جزاءا مدنيا على الشركة التي ترفض منح المسا
وثائق الشركة المنصوص عليها قانونا إذ يمكن للمساهم الذي رفض طلبه أن يتجه للقضاء أمام رئيس 
المحكمة الاستعجالية استصدار أمر يلزم به الشركة تبليغه كافة الوثائق والمعلومات التي يحتاجها تحت 

ط المشرع الجزائري حق المساهمين في إطلاع بحماية خاصة تتجلى في طائلة الإكراه المالي فقط ،فقد أحا
السماح لهم باستصدار أمر استعجالي سواء كان الرفض كليا أو جزئيا بمعنى أنه إذا مكنتهم الشركة من 

مكانية تقييم طلب إلى رئيس المحكمة ‘بعض الوثائق دون أخرى فإن المساهمين يبقى لهم مع ذلك 
 .(2)الإستعجالية

                                                           

  .137د محرز ،القانون التجاري ،المرجع السابق ،ص أحمد محم  -1
 .72 فحة ،صلمرجع السابق بدي فاطمة الزهراء ،ا  -7
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 ثانيا : إبطال مداولات الجمعية العامة  
يترتب عن إخلال الشركة بمقتضيات القانونية بحق الإعلام إمكانية المطالبة ببطلان المداولات الجمعية 

 العامة والمشاركة العامة.
 772بالنسبة للمشرع الجزائري لم ينص على الجزاء بنص صريح إلا فيما يخص شركات الأشخاص المادة 

لق..الت ،حيث أقر إمكانية إبطال كل مداولة جارية خلاف لتوجيه المستندات المشار إليها في فقط من ا
 ق.الت.الج إلى الشركاء قبل خمس عشر يوما. 772الفقرة أولى من المادة 

أما بخصوص شركة المساهمة لم يتخذ نفس الموقف لكن وبالإطلاع على الفقرة الثانية من نص المادة 
الت.الج يمكن توقيع جزاء البطلان مداولات الجمعية بما أن الأمر يتعلق بمخالفة نص من القانون . 233

ملزم من القانون التجاري ألا وهو واجب وضع الوثائق اللازمة تحت تصرف المساهمين ،فالمواد نصت 
 .(1)على الوثائق التي يحق للمساهمين الإطلاع عليها جاءت علة وجه إلزام

 الجزئي  الفرع الثاني : الجزاء
 019 – 010بضمان تطبيق القواعد القانونية المنظمة لحماية المساهمين فإن المشرع الجزائري في المواد 

من الق.الت.الج لم يقتصر على  010من القانون .الت.الج على غرار نظيره الفرنسي المادة  070 –
 الجزاء المدني وأنه عزز بذلك بجزاء عقابي.

 

 ذج الوكالةأولا : عدم إرسال نمو  
 70.000يشكل امتناع أحد المسيرين عن إرسال نموذج الوكالة مخالفة يعاقب عليها لقانون بغرامة قدرها من 

من الق.الت.الج فإذا لم يقع رئيس شركة المساهمة والقانون بالإدارة أو  010دج المادة  700.000إلى 
مين بالإدارة أو المديرون العاملون بإرسال مديرون العامون بإرسال نموذج الوكالة إلى كل مساهم والقائ

نموذج الوكالة إلى كل مستهم طلبه بالإضافة إلى قائمة القائمين بالإدارة ونص المشاريع القرارات المقيدة 
 في جدول أعمال وبيان أسبابها. 

 

                                                           

 . 70 فحة ،ص لسابقا،المرجع  بدي فاطمة الزهراء ،  .1
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 ثانيا : عدم وضع الوثائق تحت تصرف المساهمين في مقر الشركة أو في مركز إدارتها
من الق.الت.الج رئيس شركة المساهمة والقائمين بالإدارة أو المديرون العامون بغرامة  019ادة تعاقب الم

دج إذا لم يخضع تحت تصرف كل مساهم شركة أو مديرية مركزها  700.000إلى  70.000مالية 
 يوما. 17والسندات التي ذكرها في أجل 

 ائمة القائمين بالإدارة.الجرد وحساب استغلال العام ،حساب النتائج الميزانية ،ق -
 تقارير مجلس الإدارة ومندوبي الحسابات التي تعرض على الجمعية. -
 نص بيان الاسباب المتعلقة بالقرارات المقترحة. -
 المبلغ الإجمالي المصادق عليه من طرف مندوبي الحسابات و الأجور المدفوعة. -
 قائمة المساهمين المحددة في اليوم السادس عشر سابق. -
ت الخاصة بالسنوات المالية الثلاثة الأخيرة والمقدمة للجمعية العامة التي تتمثل في الاستغلال السندا -

 . (1)العام

 ثالثا : عدم وضع ورقة الخصوم
من الق.الت.الج يتم توفير الحماية في مجال ورقة الخصوم كوثيقة  070بمقتضى الفقرة الأولى من المادة 

ئات الإدارية لشركة عن تقديمها ،للمساهم يشكل خطأ معاقب عليه مهمة في حق الإطلاع ،فامتناع الهي
 دج. 170.000دج إلى  70.000بغرامة مالية من 

 رابعا :عدم الإطلاع على الحسابات المدعمة 
تتعلق الحسابات المدعمة بالشركات القابضة وهي على غرار الحسابات السنوية ،تلتزم الهيئات الإدارية 

 70.000ديمها و نشرها ،إلا تعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من المشتركة بإعداده وتق
من الق.الت.الج حيث يجب أن تتبع  032دج أو بأي هاتين العقوبتين حسب المادة  700.000دج إلى 

 مكرر من الق.الت.الج. 237الهيئات الإدارية طريقة النشر المحددة في المادة 

                                                           

 7007أحسن بوسقيعة ،الوجيز في الجزائي العام ،الطبعة الأولى ،الديوان الوطني للأشغال التربوية ،الجزائر ،  -1
 .07،ص
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زائري احاط حق الرقابة المقرر لفائدة المساهم بحماية جنائية ،حيث يمكن فيمكن القول أن المشرع الج
للمساهمين أن يستندوا على الجزاءات العقابية لتحريك الدعوى المسؤولية ضد هيئات الإدارة لحماية حقهم 

 .   (1)في الإطلاع

 المبحث الثاني : الرقابة الفردية عن طريق تقديم الأسئلة و طلب خبرة التسيير
قد خول المشرع للمساهم عدة وسائل لمراقبة شركات المساهمة حيث أنه بالإضافة إلى الرقابة الفردية التي ل

لفئة  تيمرسها عن طريق ممارسته لحقه في الإعلام هناك طريقة أخرى من الرقابة الفردية و التي خصص
ي مطلب الأول( حق المساهم ف)الن و التي سنحاول التطرق إليها فيالمساهميمحددة وهي فئة الأقلية من, 

 تقديم أسئلة كتابية ، )المطلب الثاني( حق المساهم في طلب خبرة التسيير.

  .المطلب الأول: حق المساهم في تقديم أسئلة كتابية إلى مديري الشركة
 لمساهم الذيليعتبر حق المساهم في توجيه الأسئلة من الآليات القانونية الناجعة و الفعالة التي تضمن 

طلب تفسيرات و ايضاحات حول محتوى  و و حساباتها, مارس حقه في الاطلاع على وثائق الشركة 
بمجرد اطلاعه  ,الوثائق و يقصد بالأسئلة الكتابية تلك التساؤلات التي يطرحها المساهم على الهيئة الإدارية 

ضع ات الكافية التي تخص و على الوثائق المبلغة له من قبل الجمعية العامة و ذلك للحصول على المعلوم
لكل مساهم الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة و  أنه الشركة ، حيث

 اوزات في الإدارة وتوجيه أسئلة بشأنها خصوصا إذا كان هناك غموض أو شكوك بوجود خروقات أو تج
عن  ةأن يستجوب الأعضاء في الجمعية العام لككذ الأسئلة إلى المسيرين و له المساهم وجهيالتسيير ، و 

المكتوبة في مركز إدارة الشركة بالبريد المسجل أو باليد  ته، حيث يقدم أسئل(2)كل ما يريده من شؤون الشركة
جدية هذا الإجراء ل. و نظرا  (3)( ايام على الأقل 3قبل انعقاد الجمعية العامة بثلاثة ) وذلك مقابل إيصال

                                                           

 .07قيعة ، ،المرجع السابق ،ص أحسن بوس  .1
أسماء بوتي و نسيمة وهيمي ، الدور الرقابي للمساهمين في شركة ، مذكرة ماستر في الحقوق و العلوم    .7

السياسية ، تخصص قانون الأعمال كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة العربي بن مهيدي ، أم البواقي ، 
 .12، ص  7070-7071

 .27ص  المرجع  السابق،ء دي فاطمة الزهراب .3
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فقد  ،لمقدمةهاق مجلس الإدارة بالأسئلة اإر لتعسف في توجيه الأسئلة و يه من نتائج سلبية كاو ما يترتب عل
( أيام على الأقل من انعقاد الجمعية 2قيد المشرع الفرنسي ممارسته باشتراط توجيه الأسئلة قبل أربعة )

ثناء إنعقاد أ يهاعل و يتعين الإجابةمن القانون التجاري الفرنسي  770 - 100العامة من خلال المادة 
أي  عليه فإن و .يجب أن تكون ضمن النقاط المدرجة في جدول أعمال كما أن الأسئلة،الجمعية العامة 

و تجدر الإشارة إلى أن أعضاء مجلس  .نص في نظام الشركة يحرم المساهم من هذا الحق يكون باطلا
اهم و إذا رأى المس ،حة الشركة للضررالإدارة يجيبون عن أسئلة المساهمين بالقدر الذي لا يعرض مصل

أن المشرع  إلى و تجدر الإشارة(1).أن الرد غير كاف إحتكم إلى الجمعية العامة و يكون قرارها واجب التنفيذ
ما فعلت ك,  ضمن حقوق إعلام المساهم حقه توجيه الأسئلة الكتابية إلى أجهزة الإدارة يدرج الجزائري لم 

-107و كذا التشريع الفرنسي الذي سمح للمساهم بهذه الضمانة بموجب المادة  (2)بعض التشريعات العربية 
777L - 100- 777 L  , حيث أنه منح هذا الحق لكل شريك من غير المسيرين )الفرع الأول( كما منحه

 للشركاء الذين يمثلون الأقلية في الشركة )الفرع الثاني(.

 في تقديم الأسئلة الكتابية حق المساهمين من غير المسيرين الأول:الفرع 
إن طريقة توجيه الأسئلة الكتابية إلى المسيرين كانت في الأول مطبقة في شركة التضامن و شركة التوصية 

 ة إلىرنسي تقديم الأسئلة كتابن يجيز لهم القانون الفكاالبسيطة و كذا شركة ذات المسؤولية المحدودة إذ 
. يلتزم فيها (3)و هذا في حدود مرتين في السنة  الاستغلالا ستمرعرقلة إ تهالمسير حول كل فعل من طبيع

مندوب  ىإلالمسير بالإجابة عنها كتابيا و ذلك في مهلة شهر واحد ، و يجب عليه في نفس المدة إرسال 
الحسابات نسخة من الأسئلة و الإجابات المتعلقة بها مع عرض الأفعال و بيان الأسباب التي أدت بهذه 

الحق  حمن(4) 1902مارس  01غير أنه بصدور قانون  ،لى عرقلة إستقرار ؛ إستغلال الشركةالأخيرة إ
لمساهمين في شركة المساهمة في تقديم الأسئلة الكتابية على مجلس الإدارة أو مجلس المديرين حسب ل

                                                           

 قانون شركات المساهمة و تعديلاته ، مصر. المتضمن ، 1901سنة  179من القانون رقم  27المادة   -1

 التشريع المصري ك -2

 .122، ص  المرجع السابقبدي فاطمة  الزهراء ،  -3

4 - loi 84 - 148  01 mars 1984 relative à la prévention et au Réglement amiable des difficultés des entreprises jor f 

du 2 mars 1984 page 751 . 
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ة الكتابية الأسئلالحالة وعلى المجلس الإجابة عليها أثناء إنعقاد الجمعية العامة حيث يحق للمساهم أن يقدم 
وذلك إبتداءا من يوم اطلاعه على وثائق الشركة إلى غاية يوم إنعقاد الجمعية العامة ولم يحدد عدد  (1)

 . الأسئلة الواجب تقديمها ولكن حصرها في المسائل المتعلقة بجدول الأعمال

 .حق المساهمين الممثلين للأقلية في تقديم الأسئلة الكتابية :الثانيالفرع 
ل التطرق إلى رقابة المساهمين الممثلين للأقلية نحاول أن نعطي تعريف للأقلية المساهمين في شركة قب

وذلك لعدة أسباب وأهمها أن قانون الشركات يشجع   المساهمة رغم أن تعريف هذه الأقلية شبه منعدم ،
لية وسوف نعرفها بإيجاز لقد أعطيت عدة تعريفات للأق (2)الأغلبية التي تعد هي المسيطرة داخل الشركة 

  : لغة وقانونا

يقصد بالأقلية في اللغة الأشخاص الذين يمثلون العدد الأقل بالنسبة للعدد الإجمالي فالأقلية من لغة :  -1
 . وهي خلاف الكثرة وقوم قليلون ويكون ذلك قلة العدد 《قلل  》مصدر

 (3)《لة غلبت فئة كثيرة كم من فئة قلي 》و قال الله تعالى في كتابه العزيز الحكيم :

 . وعليه فإن الأقلية هي الفارق بين الأغلبية والمجموعة أي هي ناتج طرح الأغلبية من مجموع المساهمين

: يختلف تعريف الأقلية بحسب فرع القانون الذي يتواجد فيه هذا المصطلح فالأقلية في القانون  قانونا -2
عات العرقية أو الدينية أو اللغوية والتي يتميز أفرادها بخصائص الدستوري أو علم الاجتماع يراد بها المجمو 

 . معينة تربط بينهم وتميزهم عن غالبية مجموع الأفراد الذين يمثلون الأغلبية في المجتمع

  : أما في شركات المساهمة فيتحدد مفهوم الأقلية في أحد المعنيين

                                                           
1- - art 17 et 29 de la loi 66 - 537 du 24 juillet 1966 sur les societes commercialesjor f du 26 juillet 1966  

لوم عالحقوق و الكلية  استر،م هادةمذكرة  ش ،ساهمين في شركة المساهمةحدوش نوال، سايحي حنان حماية أقلية الم -2
  7010 - 7012ورقلة  ،سياسية ، جامعة قاصدي مرباحال

 . 729سورة البقرة الآية   -3
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قلية سواء من الناحية المادية أو من الناحية الأ اصر: ويعتمد فيه على حساب عنالمفهوم الحسابي  -1
 . الشخصية

أ( المعنى المادي : وفيه تكون الأقلية مجموعة المساهمين الذين يملكون القدر الأقل من نصف رأس مال 
 (1) .الشركة

 . المقارنة مع الأغلبيةبب( المعنى الشخصي : وتكون الأقلية فيه هم الشركاء الأقل عددا 

: حسب هذا المفهوم فإنه معيار العدد وحده لا يسمح بتحديد الأقلية وذلك لأن  موضوعيالمفهوم ال -2
مساهمة الأقلية يتحدد بالمقارنة مع تجمع السلطة وليس بالمقارنة مع تجمع العدد وذلك يربط الأقلية بالإطار 

 (2)سبة للأغلبية )الجمعية العامة( عند إتخاذ القرار كما هو الحال بالن  الذي تعمل فيه هذه الفئة

هذا الإتجاه أن الأقلية هم المساهمون الذين لا يتوفرون على سلطة إتخاذ القرارات ولا يفرض رأيهم  يرىو 
في ما يتعلق بإدارة الشركة وهو مفهوم مادي قانوني يتحدث بالنسبة لرأس المال المقدم من طرف 

 (3).المساهمين

وعي يمكن تعريف الأقلية مجموعة من المساهمين الذين وبالإعتماد على المعيارين الحسابي والموض
ما بصفه شخصية أو بوكالة محددة ويرفضون الموافقة على مقترحات الأغلبية إيحضرون الجمعية العامة 

والقرارات المعروضة على التصويت عندما لا يرون فيها فائدة للمصلحة الجماعية للشركة وفي ذلك الوقت 
 .قة عليها ولا يفرضون تغييرها بسبب ضعف قوتهم إتجاه الأغلبية الحاضرةلا يستطيعون منع المصاد

لقد مكنت العديد من القوانين بما فيها القانون الفرنسي فئة الأقلية من المساهمين الحق في الإستعلام عن 
نها ع مسألة أثارت شكوكهم أو بلغ إلى علمهم تجاوزات وخروقات داخل الشركة ولا يمكنهم السكوتأي 

                                                           

محمد أيت مرح ، أقلية المساهمين و مظاهر حمايتها خارج الجمعيات العامة في شركات المساهمة ، مجلة القانون  -1
 .21، ص  7003،  07العدد المغربي ، 

 720ص , المرجع السابق ,  عبد الباقي خلفاوي  - 2

الأقلية في شركة المساهمة ، مذكرة ماجستير في القانون تخصص قانون   بن مراح ليدية بوعظمة غنية ، حماية - 3
 . 2كلية الحقوق والعلوم السياسية قسم قانون ، جامعة مولود معمري تيزي وزو ، ص  الأعمال ،
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لى مجلس الإدارة أو مجلس المديرين مرتين في السنة ، وعلى هذا الأخير الإجابة إوذلك بتقديم أسئلة كتابية 
كتابيا على هذه الأسئلة خلال مدة شهر من علمه بالسؤال وفي نفس الأجل عليه إبلاغ مندوب الحسابات 

شترطا لممارسة إمتلاك نسبة على هذا الحق م التونسيلقد نص كل من المشرع .بتلك الأسئلة والأجوبة
وكذا المشرع الفرنسي الذي خفض نسبة إمتلاك المساهم لرأسمال (1)على الأقل من رأس مال الشركة  7%

 (2).  7001ماي  17وذلك من خلال قانون   %7إلى  %10الشركة من 

مباشرة على الشركة  بةوهذا النوع من الرقابة التي منحته عدة تشريعات لفئة الأقلية من المساهمين يعتبر رقا
وقادر على الضغط على المسيرين والجدير بالذكر أن المشرع الجزائري لم ينص على هذا الحق وعلى هذا 

د كما أن المشرع الفرنسي ق, النوع من الرقابة الذي يعزز حقوق المساهمين من فئة الأقلية داخل الشركة
ة من خلال نصه على إمكانية اللجوء لإنتداب خبير حاول تفعيل وتعزيز دور المساهم الرقابي داخل الشرك

ر لا من الناحية المحاسبية لأنه دو   تسيير ، وذلك لمراقبة مدى حسن تسيير الشركة من الناحية الإدارية
ما رض بخبير الأقلية وذلك نسبة إلى أقلية المساهمين كغمحافظ الحسابات يطلق على الخبير المعين لهذا ال

مية خبير التسيير وذلك أن مهمته تنحصر في عمليات التسيير دون أن تتعداها إلى يطلق عليه أيضا تس
 . أمور أخرى

وتجدر الإشارة إلى أن المساهمين الذين لهم الحق في اللجوء إلى الرقابة عن طريق تعيين خبير التسيير هم 
 . المساهمون الذين قدموا أسئلة كتابية مسبقا للهيئة الإدارية

 .مطلب الثاني إلى هذا النوع من الرقابةوسنتطرق في ال

 الرقابة عن طريق طلب خبرة التسيير.المطلب الثاني :
إن المشرع الجزائري لم يتناول في نصوصه القانونية هذا النوع من الرقابة وبالتالي لم ينص على ما يحمي 

ة ، حيث قة لوضع الشركفئة الأقلية المساهمة ويعزز حقوقها في الحصول على المعلومات الصحيحة والدقي
                                                           

، يتعلق بإصدار مجلة الشركات التونسية ، الرائد الرسمي  7000نوفمبر  03، مؤرخ في  7000لسنة  93قانون عدد  - 1
 .7000نوفمبر  02لـ  09للجمهورية التونسية ، عدد 

معة ابن عزوز فتيحة ، حماية الأقلية في شركة المساهمة ، مذكرة ماجستير في القانون الخاص ، كلية الحقوق ، ج - 2
 . 112ص  7000 - 7002أبي بكر بلقايد ، 
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أنه قد لا يتضح للأقلية المساهمة التلاعبات الحاصلة داخل الشركة ، وهذا على خلاف المشرع الفرنسي 
الذي وضع ضمانات مهمة للأقلية المساهمة من أجل الوقوف ضد تعسفات  (1)وكذا التونسي والمغربي 

 : ومن أهم هذه الضمانات  (2)داخل الشركةوكذا الكشف عن الخروقات والتجاوزات التي تجري  ،الأغلبية

  لجوء المساهم لإنتداب خبير تسيير الأول:الفرع 
لتسيير إحدى او عدة عمليات أ يعتبر السماح للمساهم بإمكانية تعيين خبير مكلف بإعداد تقرير حول عملية

ر اهمة وتجدفي شركة المس المساهمين منأهم الآليات التي منحتها عدة قوانين وتشريعات لحماية فئة الأقلية 
عمليات الهيئات الإدارية فقط ويقصد بالإشارة إلى أن مجال خبرة التسيير يجب أن تتعلق بعمليات تسيير 

 (3)التسيير تلك القرارات المتخذة من قبل جهاز المسيرين في الشركة كالعقود التي يبرمجها المدير .

  : ( تعريف خبرة التسيير1
ك الخبرة التي قد يطلبها الشركاء المالكين لنسبة معينة من رأس مال الشركة من القضاء وخبرة التسيير هي تل

المختص من أجل تعيين خبير تسيير حول تصرف أو عملية من عمليات التسيير وقد نص على هذا الحق 
  (5) % 10لتونسي و المغربي فقد جعلها وأما المشرع ا ،( 4) % 7كل من المشرع الفرنسي فاشترط نسبة 

أما المشرع الجزائري فلم ينص على هذه الآلية وهو الشيء الذي من شأنه أن يحرم المساهمين من النتائج 
وخبرة التسيير تختلف عن باقي المهام كونها تتحرك بصفة إختيارية من طرف  ،التي يحققها هذا الحق

 مصلحتهم وهي وسيلة أعطتهاالأقلية المساهمة في رأس مال الشركة وفي حالات معينة مرادها المساس ب
شريعات للأقلية المساهمة لحماية نفسها من التعسفات الصادرة عن الأغلبية المساهمة ، وذلك تخوفا من تال

                                                           

 . من قانون الشركات المساهمة المغربي 172مكرر و المادة  790مجلة شركات التونسية الفصل  -1

 .112بن عزوز فتيحة ، مرجع سابق ، ص -2

 .70بدي فاطمة الزهراء ، المرجع السابق ، ص -3
4 -ARTL 285 - 231 - AL 2 - c.com.francais 

 12 - 97من قانون شركات المساهمة المغربي رقم  172مكرر والمادة  790جلة الشركات التونسية الفصل م -3
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مساهم أو عدة مساهمين للقضاء قصد تعيين  من هيمنة هذه الفئة على الشركة وذلك من خلال تقديم طلب
 (1).قترفة من طرف الأغلبية المساهمة خبير تسير يقوم بمعاينة الأفعال التعسفية الم

 ساهمةويحمي كذلك وبصفة خاصة الأقلية الم , إن تعين خبير مختص في التسيير يخدم بصفة عامة الشركة
من الذي يكون بإمكانكم الحصول عليه بواسطة  و نزاهةاعلاما أكثر جودة  حيث أنها تضمن لهذا الأخير , 

ية من وجهة حيث أن القائم بهذه الخبرة هو رجل مختص الذي يقدر لأنه يكون أكثر موضوع , وسائل أخرى
    ولا سيما فيما يخص فائدتها وسلامتها بالنظر إلى مصلحة الشركةل ( 2)العمليات من وجهة نظر تقنية 

الإدارة أو مجلس  مجلس ئيسر  إلىوقبل اللجوء إلى تعيين خبرة لابد أن يكون طالبها قد قدم إستجوابا كتابيا 
دون الحصول على إجابة خلال مدة شهر أو الحصول  ,  مديرين عن العمليات محل شك أو غموضال

 : من حقوقها المتمثلة في ةرمان هذه الفئحمما يؤدي ل ,  على إجابة غير كافية وغير واضحة

 . الحقوق المالية : المتمثلة في حق الحصول على أرباح والحق في بيع أسهمهم  -

: فالقاعدة أنه يحق للمساهمين أو الشركاء الإطلاع على كل ما يخص الشركة من  الحق في الإعلام -
 . قرارات وحسابات السنوية

الحق في حضور :إجتماعات الجمعية العامة فيحق للمساهمين حضور جمعيات المساهمين العادية  -
 (3)والغير العادية 

قوقهم قضائي قصد تعيين خبير تسيير لحفظ ح ذا تم حرمان الأقلية من أحد هذه الحقوق يجوز تقديم طلبفإ
 .  المهدورة بسبب تعسف الأغلبية من المساهمين

                                                           

م الحقوق والعلو  ةلي،كلور قيوي أميرة ، آليات مراقبة شركة المساهمة ، مذكرة ماجستير تخصص قانون الشركات -.1
 .73، ص  7017 - 7012السياسية ، جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة ، 

 .723عبد الباقي خلفاوي ، حماية المساهم في شركة المساهمة ، مرجع سابق ، ص   -2

 3 .72لور قيوي أميرة ، المرجع السابق ، ص  -
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  : مظاهر تعسف الأغلبية( 2
المساهمون الحائزين على أغلبية الأسهم داخل شركة المساهمة أي الفئة المسيطرة  هم المقصود من الأغلبية

 (1)ية وليس الأغلبية العدد ,  صوات المالكة للأسهمبإعتبار أن القرارات تؤخذ بأغلبية الأ ,  في الشركة
وتلتزم الأقلية بالخضوع للقرارات التي تتخذها الأغلبية التي قد تكون قرارات ضارة بمصالح الأقلية وتعد من 

  مظاهر تعسف الأغلبية.

إتخاذ بيحق لكل مساهم الحصول على نسبة من أرباح الشركة حسب نسبة مساهمته وقد تسيطر الأغلبية  -
الإخلال بمبدأ المساواة القائم على توزيع الحقوق والإلتزامات  ( 2)قرارات تحرم الأقلية من هذه الأرباح. 

 (3)ر مساهمتها في تكوين رأسمال الشركة.غبالتساوي على المساهمين وعدم إقصاء أي فئة مهما كان ص

  في القانون الاساسي مساهم ها كل على جواز تحديد عدد الأصوات التي يحوز  .جق.ت 207تنص المادة  -
جميع الأسهم دون تمييز فئة عن أخرى ،  على وذلك خلال إنعقاد الجمعيات بشرط أن يفرض هذا التحديد

ويعتبر محظورا عقد إتفاقيات على منع المساهمين من المشاركة و التصويت في الجمعيات وهذا ما نصت 
  تعسفا من الأغلبية على أقلية المساهمين يعد غير مشروعو أي إتفاق تصويت  .جق.ت 012عليه المادة 

ائل جاء المشرع الفرنسي بإحدى أهم الوس ,  وحماية للأقلية المساهمة من التعسفات السابقة الذكر للأغلبية
ألا وهو السماح للمساهمين بإمكانية  1922جويلية  72القانونية التي إستحدثها قانون الشركات الفرنسية ل 

 خبير يكلف بإعداد تقرير حول عمليات التسيير.تعيين 

  :الفرع الثاني :شروط تعيين خبير التسيير و مهامه
ان السماح بتعيين خبير هو يعني السماح لشخص أجنبي التدخل في شؤون الشركة و الإطلاع على كامل 

أو ناتجة عن . يةفشروط دقيقة تهدف أساسا لتجنب تقديم طلبات تعسلأسرارها ، لذلك يخضع هذا التعيين 

                                                           

 .22بن عزوز فتيحة ، المرجع السابق ، ص  - 1

22، ص  نفسهمرجع بن عزوز فتيحة ، ال - 2 

72،صلور قيوي أميرة ، المرجع السابق - 3 
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ومن هذه الشروط ما هو متعلق بالجانب الشكلي ,   ( 1)الرغبة في إرباك أو زعزعة السير العادي للشركة 
وأخرى بالمضمون وهذه الشروط بعضها مصدرها القانون وبعضها الآخر من صنع الإجتهاد القضائي 

 . الفرنسي

 أولا : شروط التعيين 
  : أ( الشروط الشكلية

الذي تعود إليه السلطة  (2)تعيين خبير هو بالأساس طلب قضائي بمعنى يتم اللجوء إلى القضاء ن طلب إ
لذلك يتعين على مساهمين الإرتكاز على أسباب كافية حتى  ,  التقديرية في الإستجابة للطلب من عدمه

 : لشكليةاي بفحص هذه الأسباب على ضوء مصلحة الشركة و من هذه الشروط ضيقبل طلبهم ويقوم القا

لذي ا ،و القاضي هو إن طلب تعيين خبير هو بالأساس طلب قضائي تقديم الطلب إلى المحكمة : -1
طلب تعيين خبير تسيير إلى القضاء وهذا ما يستفاد من أي أنه يتم تقديم  (3)يقدر الإستجابة له من عدمه 

يا لسيد رئيس المحكمة بصفته قاض، أن طلب تعيين خبير الأقلية يقدم إلى ا12-97من قانون  172المادة 
 (4)إستعجالي

من  طالب الخبرة نسبة معينة إمتلاكإشترطت القوانين و التشريعات إمتلاك النسبة المحددة قانونا : -2
فقد إشترطت القوانين   ( 5)بالمئة وذلك حسب القانون المطبق  10بالمئة و  7  رأس مال تتراوح ما بين

توفرا م تقدم به مساهم أو عدة مساهمين  أن يكونالذي ي , خبير التسيير تعيين طلب قبوللوالتشريعات 
وهو   , وبالتالي فإن المساهم الذي لا يستجمع هذا النصاب لن تتم الإستجابة لطلبه ،على النسبة المطلوبة

                                                           

ية المساهم في شركة المساهمة ، أطروحة دكتوراه في الحقوق تخصص قانون أعمال ، جامعة أبو بن ويراد أسماء حما - 1
 .701ص  7012/  7012بكر بلقايد تلمسان كلية الحقوق سنة 

و هنا نعني بالقضاء القضاء الفرنسي وليس القضاء الجزائري لأن هذا الأخير لم ينص على هذا النوع من الرقابة.  -  2 

 3 .727قي خلفاوي ، المرجع السابق ، ص عبد البا  -

 ، من قانون شركات المساهمة ، المغربي سالف الذكر. 11-59قانون  -4 

 . كما سبق بيانه %10و المشرع المغربي و التونسي  %7حددها المشرع الفرنسي ب - 5
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ما أكده القضاء الفرنسي في العديد من المناسبات و ذلك بشأن طلبات مقدمة من طرف مساهمين لا 
توفر  لا بد من  وبالإضافة إلى شرط النسبة (1)رون على الحد الأدنى الذي يقتضيه النص القانوني يتوف

 . يكون طالب الخبرة شريكا في شركة المساهمةأن شرط آخر وهو شرط الصفة أي 

 ان كان طالبهإ ويشترط القضاء توفر هذه النسبة على الأقل وقت لتقديم طلب خبرة التسيير ولا يهم بعد ذلك
 (2)قد إحتفظ بهذه النسبة أم لا .

وبالتالي إذا كان طالب الخبرة يوم النظر في طلبه من طرف القاضي قد قام بتحويل أو التنازل عن كل أو 
جزء من أسهمه فإن طلبه يبقى مقبولا ، وعليه يمكننا القول أن فقدان صفة المساهم أثناء سريان إجراءات 

و حماية ذلك أن الغاية من طلب خبرة التسيير ه تهلب ولا في إستمراريثر في صحة الطخبرة التسيير لا يؤ 
 . مصلحة الشركة وليس المصلحة الشخصية لطالب الخبرة

هو إطفاء الطابع الجدي ,  من إشتراط المشرع لنسبة معينة من رأس مال الشركة  ةأما عن الحكمة المراد
لا تكون مهددة بالاضطراب في كل لحظة من على طلب خبرة التسيير وأن يضمن إستقرار الشركة حتى 

بة قرينة على وبالتالي تعد هذه النس , طرف المساهمين الذين لا يوجد بينهم وبين الشركة إرتباط فعلي وقوي
 (3)تمثيل صاحب الطلب لمصلحة كافية للإدعاء .

ع طاب وراء ذالتسيير هو إج إن اللجوء إلى طلب خبرة إستنفاد كل طرق الحصول على المعلومة : -0
إستثنائي و إحتياطي كون أن الأصل في التسيير يعود للجهاز الإداري والرقابة ترجع له وللأغلبية داخل 
الجمعيات العامة ، وبالتالي يجب على المساهمين الذين يملكون النسبة المحددة من رأس مال الشركة قبل 

حيث أن ( 4)الإعلام الأخرى لكن بدون نتيجة  أن يكونوا قد مارسوا مسبقا طرق ,  أن يقدموا طلبا للقضاء
كونوا قد ضرورة أن ي,  بعض أحكام القضاء الفرنسي تشترط موافقة على طلب المساهمين بتعين خبير 

                                                           

 .727عبد الباقي خلفاوي ، حماية المساهم في شركة المساهمة ، المرجع السابق ، ص  -1

 722ص  نفسه ، المرجع -2

 . 722عبد الباقي خلفاوي ، المرجع السابق ، ص  -3

 . 71دي فاطمة الزهراء ، المرجع السابق ، ص ب - 4
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إستنفدوا واستوفوا كل طرق و وسائل الإستعلام المتاحة فإن لم يحصلوا على أجوبة كافية على تساؤلاتهم 
بعض أحكام قضائية  غير أنه هناك (1)يلجؤوا للقضاء لطلب تعيين خبير يكونوا عند إذن لهم الحق في أن 

حيث أنها تعتبرها إجراءا تكميليا لوسائل الرقابة  , أخرى تعترض على كون طلب الخبرة إجراء إحتياطي
 ذا كانتإ والإعلام الأخرى التي يتوفر عليها المساهمون ويكون لهم الحق في اللجوء إلى طلب الخبرة حيث

لأخرى بإستنفاد وسائل الإعلام ا ينملزم واشكوك جدية حول عملية أو عدة عمليات تسيير بدون أن يكون لهم
 .(2)وهذا ما أكدته محكمة النقض الفرنسية 

لمشرع تعيين خبير جاء ا حق وحفاظا على المصلحة العامة للشركة وتجنبه لتعسف الأقلية في إستعمال
لال ألزم المساهمين قبل اللجوء إلى خحيث من  (3) 7001سنة ل  NREالفرنسي بتعديل بمقتضى قانون

وطلب خبرة التسيير بضرورة إتباع مرحلة سابقة وهي أولا طرح أسئلة كتابية وتوجيهها إلى رئيس  , القضاء
أو إذا تبين أن الأجوبة  , في حالة عدم الإستجابة خلال شهرو وهنا  (4)مجلس الإدارة أو مجلس المديرين 

للمساهم اللجوء إلى القضاء وطلب تعيين خبير تسيير يكلف بتقديم تقرير حول عملية أو  قة فيحغير كافي
  .عدة عمليات تسيير

ظا على مصلحة الشركة من جهة و مصلحة المساهمين من جهة أخرى احف :  وجود مصلحة محددة -4
وجب على ة بتعيين خبير إستوضمانا من تعسف الأقلية في إستعمال حقها في اللجوء إلى القضاء والمطالب

المساهمين أن يثبتوا وجود مصلحة محددة يهدفون من وراءها للإستعلام عن عمليات التسيير ، وهنا ترجع 
 (5)للقاضي وحده السلطة التقديرية في قبول الطلب أو رفضه .

  : بالإضافة للشروط الشكلية السالفة الذكر هناك شروط موضوعية يجب كذلك مراعاتها وهي

                                                           

 . 703أسماء بن ويراد ، المرجع السابق ، ص  -1

 . 722  المرجع السابق ص ،حماية المساهم في شركة المساهمة ،عبد الباقي خلفاوي -2

  .7001، قانون التنظيمات الإقتصادية الحديثة ، الصادر سنة  7001لسنة  NRE نقصد بقانون  -3

 . 722 ص ،نفس المرجع،عبد الباقي خلفاوي  -4

 .  77دي فاطمة الزهراء ، مرجع السابق ، ص ب -5
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 :  ب( الشروط الموضوعية

  ويقصد بها هي تلك الشروط المتعلقة بموضوع الخبرة المراد القيام بها

من المتفق علية فقها وقضاء وفي جميع القوانين والتشريعات أنه ليست كل العمليات عمليات التسيير :  - 1
المتمثل مهما  أن نطرح سؤلاالتي تقوم بها الشركة يمكن أن تكون محلا للطلب خبرة التسيير وهنا يمكننا 

  ما هو مجال عمليات التسيير التي يمكن أن تكون محلا للخبرة ؟ في

إن العمل الذي يكون محلا للخبرة هو عمل التسيير و هذه متفق عليه ولكن ما تم الإختلاف عليه هو 
قضاء إتجه الحيث ظهرت عدة إتجاهات فقد  ,  المعيار الذي يتم من خلاله تحديد مفهوم عمل التسيير

الفرنسي إلى الإعتماد على المعيار الشكلي لتحديد عملية التسيير التي يمكن أن تكون محلا للخبرة بالنظر 
حيث حصرها في القرارات التي تصدر عن أجهزة  ,  إلى الجهاز الذي أصدر القرار أو أجرى العمليات

 تالقرارات التي تصدرها أو تجريها جمعيانطاقها العمليات و  من الإدارة بالمعنى الضيق وعليه فقد أخرج
ة للمساهمين في حكذلك إعتبر أن المعلومات الممنو   (1)عن جهاز إداري  المساهمين بإعتبارها غير صادرة

تي يبقى قائما بشأن العمليات ال الجمعية العامة هي معلومات كافية وواضحة لإتخاذ القرار ، على أن الشك
هو المفهوم  ( 2)زة التسيير والتي تعتبر المجال الطبيعي لخبرة التسيير يتخذ القرار بخصوصها في أجه

يكفي تحديد الجهاز الذي تصدر عنه هذه الأعمال حتى  هفحسب هذا الإتجا ,  الضيق لعمليات التسيير
يمكن التعرف على طبيعتها وقد عيب على هذا الإتجاه لتضيقه من مفهوم عمليات التسيير و إخراج القرارات 

تي تصدر عن الجمعيات العامة من نطاقه حيث أنه وفقا لهذه الاتجاه لا يمكن قبول طلب خبرة التسيير ال
إلا إذا كان موضوعها الأعمال والتصرفات الصادرة عن أجهزة التسيير وبالتالي لن يقبل الطلب إذا كان 

 (3)قض في العديد من قراراتهكمة النضد القرارات المتخذة من طرف الجمعية العامة ، وهو ما سارت عليه مح
يات ولأن إستعباد التصرفات والقرارات الصادرة عن الجمع ,  ونضرا لكثرة الانتقادات التي وجهت لهذا الإتجاه

                                                           

 .720مرجع سابق ، ص  عبد الباقي خلفاوي  -1

بلوم الماستر في القانون الخاص مجلة القانون رياض فخري ، حماية الأقلية في شركة المساهمة ، رسالة لنيل د-2
 والأعمال مختبرا البحث قانون الأعمال جامعة الحسن الأول المغرب 

- .720المرجع السابق ، ص  ، بد الباقي خلفاوي ع 3 
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كز على أي أساس خاصة وأن قانون تالعامة للمساهمين على إطلاقه من مجال عمليات التسيير لا ير 
ات يد مجلس الإدارة ، فكل الأجهزة تتمتع ولو ببعض سلطالشركات الفرنسي لا يركز سلطات التسيير في 

ن هذا وعليه فإن القضاء الفرنسي لين م,  جاء بها النص جاءت عامة التي التسيير كما أن عبارة التسيير 
المعيار وأصبح يميز بين القرارات التي تكون الجمعية العامة هي الوحيدة المختصة بها وبالتالي لا تعتبر 

ن مجلس الإدارة صدر متشأنها والتصرفات التي ر وبالتالي لا يمكن طلب خبرة التسيير بتصرفات تسيي
لب خبرة ط عها وهي تصرفات يمكن أن تكون موضو وتعرض لاحقا على الجمعية العامة للنظر في نتائج

 (1) التسيير
  : وعليه يمكن تحديد القرارات التي يجوز أن يتخذ في حقها إجراء خبرة التسيير في

  .قرار مجلس الإدارة أو مجلس المديرين -1

 . قرار الرئيس المدير العام -7

 . قرار المدير العام -3

 . الإتفاقات المرخص بها من قبل مجلس الإدارة أو المديرين -2

 . الكفالات -7

 . الضمانات الممنوحة لإلتزامات الغير -2

 (2)العقود الموقعة بإسم الشركة من قبل المسيرين  -2

                                                           

 .720المرجع نفسه ، ص  -1

 701مرجع سابق ، ص  عبد الباقي خلفاوي   -2
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ا الضغط على ولا يكون هدفه, ترط في عمليات التسيير التي تكون محلا لخبرة التسيير أن تكون محددة ويش
كان ولذا يجب تحري الدقة والتحديد قدر الإم ,  أجهزة التسيير بشكل دائم ومستمر ما يؤدي إلى عرقلة عملها

 (1)في عمليات التسيير محل الخبرة وذلك تحقيقا لمصلحة الطرفين 

يعتبر حق طلب تعيين خبير تسيير من أهم وسائل الإستعلام ومن : حقيق المصلحة الإجتماعيةت - 2
أنجع الطرق التي تلجأ إليها الأقلية وذلك لممارسة الرقابة على عمليات التسيير التي يقوم بها الجهاز 

لمصلحة ة أي أن اوعليه يجب أن يكون الهدف من تعيين هذه الخبرة هو تحقيق المصلحة الجماعي , الإداري
الشخصية فقط للمساهم لا تكفي أن تبرر تعيين خبيرا إذا لم تكن الأسباب المثارة مستندة على إعتبارات 

وبالتالي فإن معيار المصلحة الجماعية هو المعيار الوحيد لتعيين خبير التسيير ,  حماية المصلحة الجماعية 
كما أنه ,  مصلحة الشركة  الذي يصيب   و عادةالذي يصيب الأقلية ه ضررحالات الالوفي كثير من 

ين خبير ن المصالح لتقرير إمكانية قبول طلب تعيييمكن القول في الأخير أن السلطة التقديرية والتوفيق ب
 (2).تسيير من عدمه يبقى للقاضي المعالج للدعوى

 ثانيا : مهام خبير التسيير : 
لمحكمة يحدد نطاق مهام الخبير التي يجب أن تتعلق بما عند الإستجابة لطلب خبرة التسيير فإن رئيس ا

 . ولا تتعدى إلى ما هو قانوني نيهو ف

ولخبرة التسيير أهمية بالغة في الكشف عن التجاوزات لتي تحصل في الشركة ولذلك فإن مهام خبير التسيير 
  : يجب أن تكون متناسبة مع أهمية مهمته ويمكننا حصر مهامه في

                                                           

 . ين ومصلحة الشركةنقصد بالطرفين أي مصلحة كل من المساهم -1

مسعودي عبد الوهاب ، مخلوفي عبد العزيز ، الحماية القانونية لأقلية المساهمين في شركة المساهمة ، مذكرة ماستر  - 2
ص . 7070 - 7019تخصص  قانون أعمال كلية الحقوق والعلوم السياسية قسم حقوق ، جامعة أحمد دراية ، أدرار ، 

20. 
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هو الذي يخول لخبير التسيير القيام بكل الأبحاث و   إن رئيس المحكمة ريات والأبحاث :: إجراء التح 1
دعاء الممثلين القانونيين و يتعين إست, التحريات الضرورية واللزمة لدى الغير وزبائن الشركة 

ستجوابهم و الإطلاع على الوثائق التي يحتاجها دون أن يتعرض له أحد(1)للشركة   .وا 

خبرة التسيير هو توفير إعلام كامل للمساهمين   ن الهدف الأساسي منإعلى المعلومات ::الحصول  2
بخصوص بعض العمليات المتعلقة بالتسيير التي فشلت الإدارة في ضمانه ، ولا يجوز للخبير القيام بهذه 

ي هي في لتالمهمة إلا بعد التأكد من صعوبة حصول بعض المساهمين على المعلومات بالطريقة العادية وا
 وعليه ينبغي تمكين خبير التسيير من الإطلاع , الأساس واجب على الإدارة الإلتزام بها تجاه المساهمين

 ولا يجب عرقلة عمل ومهام خبير التسيير. ( 2)على كل الأوراق والوثائق التي يرى أنها مفيدة لإنجاز مهمته 

له عن العمليات من قب عمهامه بوضع تقرير مكتوب وموقيلتزم خبير التسيير عند إتمام  : إعداد التقارير : 0
لى مجلس الإدارة ومجلس المراقبة وكذا إلى مراقب أو  التي قام بها ويوجه ذلك التقرير إلى مقدمي الطلب وا 

مرفقا   ويجب أن يوضع رهن إشارة المساهمين بمناسبة الجمعية العامة المقبلة ويكون,  مراقبي الحسابات 
هي التي تقوم  ةضع هذا التقرير بكتابة ضبط المحكمة وهذه الأخير و وي  أو مراقبي الحساباتبتقرير مراقب 

 .(3)الأطراف المعنية ع بتبليغ جمي

 الفرع الثالث : الأثار المترتبة عن ممارسة الخبير لمهامه 
  :تينجو عن الآثار المترتبة عن تقرير خبرة التسيير وممارسة الخبير لمهامه الرقابية إحدى النتي

  : أولا : الكشف عن وجود مخالفات

في حالة شك الأقلية المساهمة في وجود تجاوزات وخروقات تمس مصالحها وكذا مصالح الشركة فإنها تلجأ 
قات وفي حالة تأكيد هذا للأخير لتلك الشكوك وذلك بعد قيامه بالتحقي, لتعيين خبير تسيير للكشف عنها 

                                                           

 . 72سابق ، ص لوريقي أميرة ، مرجع  -1

 .702بن ويراد أسماء ، مرجع سابق ، ص  -2

ربيعة غيث ، المساهم في شركات المساهمة ، أطروحة دكتوراه في القانون الخاص ، قانون الأعمال ، كلية العلوم  -3
   .27، ص  7003/7002القانونية و الإقتصادية و الإجتماعية ، جامعة محمـد الخامس، الرباط ، 
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تأكيد وجود خروقات على مستوى تسيير إدارة الشركة التي إتخذت  لىإ زمة والضرورية التي خلصتاللا
ء دعوى أمام القضا  قرارات تعسفية مست بحقوق الأقلية . مما يخول لكل ذي مصلحة الحق في تقديم

ومن هنا يتجلى الدور الوقائي الذي تلعبه خبرة التسيير والمتمثل  ,  لطلب عقد جمعية عامة بصورة عاجلة
ي وقت مبكر ويكون عيوبه ف رمن النتائج الوخيمة التي قد تترتب عن التسيير الرديء والتي تظهفي التقليل 

على تقرير  و بالإستناد (1)علاجه أمرا ممكنا وبالتالي تصحيح عمليات التسيير المخالفة لمصلحة الشركة 
ما ج في جدول الأعمال ، كبرممالخبير أثناء إنعقاد الجمعية العامة يمكن إقالة المسيرين ولو لم يكن ذلك 

قرير في حالة ما ثبت أن أخطائهم تقصيرية ، فت يةالجزائالمدنيةو يمكن تحميل هؤلاء المسيرين المسؤولية 
خبير التسيير يهدف إلى إعلام كامل للمساهم بخصوص عمليات التسيير من جهة والكشف عن مظاهر 

 (2) الخلل والتعسف من جهة أخرى

  : المعلومات ثانيا : الكشف عن صحة
يمكن أن يكشف التقرير المعد من قبل خبير التسيير عن  سلامة وصحة عمليات التسيير و بالتالي نفي 

وتأكيد سلامة العمليات وحسن تسيير إدارة شركة المساهمة وهو ما من شأنه أن يشكل  , شكوك المساهمين
 .(3)شركة على نزاهته وحسن تدبيره لل  دعما قويا لجهاز التسيير و دليلا

 الأولالفصل خلاصة 
سيير لعمليات الإدارة والت مراقبتهم عن طريق المساهمة شركةإدارة المساهمين في  ةتعد مشارك

في  ةيقو  ةودعام أساسية,  ةيعد ركيز يقوم به المساهم فالدور الرقابي الذي  ضروريا , مراأ
 .وتطويرها بالشركةالنهوض 

في عالة الف وتضمن مشاركته  ة ,رايبموضوعية وديه أر بداء إيعتبر حق المساهم من ولهذا  
 طار النظريمن الإ الضرورية , للخروج به اتناضمالحاطته بإ الشركة , ولا بد منة حيا

                                                           

 . 70ميرة ، مرجع سابق ، صلوريقي أ- 1

 .101، مرجع سابق ص دي فاطمة الزهراء ب - 2

 .00ربيعة غيث ، المرجع السابق ، ص  -3
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يمارسها المساهم بها و  يتمتع  أنالتي يفترض  للسلطة ةرئيسي ةواقعيا كسند وخلفي,وترجمته 
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 , ةها المشرع الجزائري صلاحيات واسعمنح دفق ,  العليا السلطة المساهمة ةفي شرك العامة الجمعيةمثل ت
 ,رباحوتوزيع الأ , ماليةالسنة ال على حسابات : تصادق من بين سلطاتها ف الشركة قرارات جميع ذتخاإفتقوم ب

 .بالإدارةحد القائمين أ و , شخص معنويك ركةالش تفاقيات بينإبرام وترخص إ
 دوبي منو  المراقبةدون مجلس المديرين ومجلس  الإدارةفي مجلس  المتمثلة الإدارية الهيئةحيث تعين  

 1(1).الحسابات

 تنظيمها ةبصح العامة الجمعية ةرقاب الأول : ارتباط المبحث 
ميع ج تخاذإبتنفذ ,   العادية العامة الجمعية نإف ,  ون التجاري الجزائرينامن الق 227 المادةلنص ا وفق

 :  الغير عاديه بقولها العامة للجمعية ونياانق المسندةتلك  ما عدا  القرارات
ولا يصح تداولها  السابقة ,  474 المادةفي  المذكورةكل القرارات غير  العادية العامة الجمعية تتخذ» 

 . الأسهم. "او الممثلين على الاقل ربع الحاضرين  اهمين عدد المسالا اذا حاز  الاولى  الدعوةفي 
ها عن المعبرةت صواالأ ةغلبيأ تثبت  يةانالث الدعوةفي  , ي نصابأولا يشترط  في التصويت ,  لها الحقأي 
 . قتراععن طريق الإ العمليةجريت أ ذاإ وراق البيضاء بعين الاعتبارولا تؤخذ الأ, 

ع الموق ,  متميز ونيانقبنظام  العامة الجمعيةالمشرع قد خص  أننجد  , المادة ستقراء هذه إمن خلال 
 . للمساهم ونيانالقالمتميز  عن المركز 

 العادية العامة الجمعيةنعقاد إالمطلب الاول  : 

ديد مت مكن ، و يالمالية ةالتي تسبق قفل السن ستة اشهر قل فيعلى الأ ةمر  العادية العامة الجمعيةتنعقد 
 تمن الجها بأمر , او الحالةو مجلس المديرين حسب أ ,  الإدارةعلى طلب من مجلس  بناءا  جلهذا الأ

 ة شركال إدارة ب المتعلقةجميع القرارات تتخذ  فإنها ,  الجمعيةمر الطعن في حيث لا يقبل هذا الا ,  القضائية
 الأسهم .نعقادها بحضور المساهمين المتحصلين على ربع إويكون 
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 الجمعية العامة عقاد نإ يةكيف  : 1الفرع 
رة م ه جعلهاأنعبر  العامة ,  للجمعية المقررةجتماعات الإ دنى لعدداليضع حد تدخل المشرع الجزائري 

 أن , لكن يجوز قل أيتدخل بحد  أنون الأساسي انللق ه لا يمكن أنحيث  الأقل , على  ةفي السن واحدة
 عقاد نالإ العاديةغير  العامة الجمعيةسيلتزم المساهمون في   أن.كوني انالققل من الحد أ تفاق الإ حديكون 

 (1)ة .و ثلاث مرات في السنأستدعاء مرتين إبموجب 
. ذلك  ىإلة او الحاج الضرورة إستدعتتى م لذلك المختصة الجهةتقرير  ىإلستدعاء لإيخضع ا أنعلى 
 .الشركة نظاملك لذ بل ترك ,  عقادنللإ الدعوة اتتم بهالتي  الكيفيةبتنظيم  لم يقم الجزائريالمشرع  أنغير 
ساهمين الم ىإلخطار كما يرسل هذا الإ, في الصحف  بإخطار ينشر العملية الناحيةمن  ما تتم الدعوة عادة 
المساهم في  إلي الدعوةويمكن تسليم  , عن طريق البريد العادي الشركةتسجيلات ب  الثابتةعناوينهم في 

تين حيث يجب نشره مرتين في صحيف , الشركة ةخطار على نفقو الإأويتم النشر  ,  اليد مقابل التوقيع
 اتانيالب الجمعية إلي الدعوةخطار إيتضمن  أن, و يجب   العربية باللغةقل حداهما على الأإ,  يوميتين 
 الأتية : 

ي قيدها فرقم ,  المرخص به  رأسمالهامقدار  , نوعها ,  مركزها الرئيسي انوعنو  سم الشركةإ -
 ه.انومكالسجل التجاري 

 ومكانه.جتماع ة إنعقاد الإتاريخ وساع -
 ة. و غير عادية أعادي كانت جمعيةذا إ ما بيان -
اوراق  ىإل الإحالةفيه دون  المدرجةكافيا للموضوعات  بيانا ضمنعمال على أن يتجدول الأ -

 أخرى.
 .النصابعدم توافر  ةفي حال الثانيالاجتماع  وساعة ومكانتاريخ  بيان -

تماع وذلك جض الإحتى ينف الأسهم بسجلات الشركة , تصرف في  حظر قيد اير خطانشر الإ يترتب على
 .حتى لا يضطرب بتغيير المساهمين

طلاعهم على الوثائق التي نص عليها إو عدم , أبلاغ المساهمين إ القانونيةجراءات تباع الإإعلى أن عدم 
رهم في وقت غير كافي لا يسمح طاخإ لمساهمين دون البعض , أوفي حالة  إخطار بعض ا و, أنون االق
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  ة , فعدم توجيهغير صحيح العامة الجمعيةعن  الصادرةالقرارات . كل هذا يجعل طلاع الإبجدية  لهم 
 المداولة . بطلان ىمن غير مبرر يؤدي إل العامة الجمعيةلغائه عن حضور إو للمساهم ا الدعوة
جلس و مأ التقليدية ,  المساهمةفي شركة  الإدارةهي مجلس  العامة الجمعيةء ستدعاإب المختصة والجهة

 .هاستدعائإالمشرع الجزائري لمندوب الحسابات حق  منح كما,   الحديثة المساهمةالمديرين في شركة 
 يةالجمعستدعاء إفي  الإختصاصخرى ينعقد فيها أ ةنون التجاري حالامن الق 223 المادةكما كم نصت 

عفائه من إ  والمصفي إدارة  دجراا  للنظر في الحساب الختامي و  التصفية نهايةوهذا في ي , مصفلل مةالعا
 يامعدم ق ةغير أنه في حال,  الشركة ةعلى نفق للإنعقاد الجمعية دعوة حيث تكون مصاريف الوكالة, 
العامة  معيةالجتدعاء سإجاز  لكل مساهم أن يطلب قضائيا تعيين وكيل للقيام ب,  جراء بهذا الإ المصفي 
ق عن طري العادية العامة الجمعيةستدعاء إالمشرع لا يمنح  للمساهم الحق في  أننجد  الإطاروفي هذا 
 1 (1)التصفية .  ةلا في حالإالقضاء 

 العامة الجمعية عقادإن جراءاتإ: الثانيالفرع 
 , حيحاعقاد صنيكون هذا الإ , حتى هاب شكال لابد من المرورأجراءات و إة لعد العامة الجمعيةعقاد نإيخضع 

ة المسائل المعروضحول  المساهمين  لمجموع الحقيقية الإرادةى إلالوصول  ىإلوهي تهدف في مجملها 
 (7) الجمعية.على 

  le bureau de l’assemble: أولا:  مكتب الجمعية
تظام إندى م ويحرص على  , توافرهاالواجب  والأغلبية بالنصاب،  المتعلقةحكام حترام الأإمدى  ةوم بمراقبيق

 ات, عيالجم سير  عقادنإجراءات وفحوى إ ةصح تظام إنيراقب مدى  ةعام ةوبصف, التصويت  ةعملي ةصح
 الجمعية.محضر على تظام بالتوقيع نعلى هذا الإ ؤكدوي, وتصويت المساهمين فيها 

عندما تكلم ,   بذكره مكتفيا ى  تكوينهولا حت,   مكتب الجمعيةسلطات تنظيم الجزائري  يتناول المشرعلم 
يقوم رئيس تسيير المعدل و المتمم. ون التجارينامن الق 201 المادةالحضور وحدد مضمونها في  ةورق
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,  و رفعها أ الجلسة  تعليق في سبيل ذلك , ويمكنه  داخل الاجتماع ضباطنالإ والمناقشات وحفظ النظام 
 (1) المداولة. وحتى منع 

  la feuille de présence  قة الحضورثانيا: ور  
  .  الحضور ةعلى ورق بالتوقيعو وكيل ملزم أكل مساهم  نإف المداولة ,  قبل الدخول لقاعة

 ؟ للمساهم بالنسبةوما هي اهميتها  ؟  وعلى ماذا تحتوي؟ ما هي هذه الوثيقه ف
 : الحضور ةورق ةهميا .1

لزم أو نص المشرع الجزائري  العامة , وقد  في الجمعيةلما تحتويه من معلومات تخص المشاركين  ةهي مهم
 1تية : الآات نانذكر فيها البي ضور ورقه للح شاءإنب الجمعيةمكتب 
 .سهم التي يمتلكهاالأوعدد , وموطنه  حاضر، ولقبه, سم كل مساهم إ -
 دوعد, ولقبه وموطنه , او وليه أ سم موكلهإوكذلك , ولقبه وموطنه  , سم كل مساهم ممثلإ -

 .سهم التي يمتلكهاالأ
 العامة, معيةالجعدد المساهمين الحاضرين والممثلين الذين سيشاركون في  ةمعرففي الحضور  ةتساهم ورق

ه وقع نزاع حول هذ ذاإ ما ةفي حال ةكحج فتأخذ العامة , في الجمعيات  للمشاركةثبات إ ةكما تعد وسيل
 (27الجمعية. 

 :  شكلها  .2
  ينلقاب المساهمين الحاضر أ و ءسماأ,  فيهالقاب المساهمين الممثلين أ ماء وسة الحضور, أفي ورقيذكر 

الحالتين   شتى وفي ,  الحضور نفسها ةضمن ورق الموجودةالوكالات  بذكر عدد فاءكتالإما ا  و ,   اتهمانبي و
 , تي يمتلكهالسهم اولقبه وموطنه وعدد الأالموكل ,  سم إذكر فيها ي التي  الوكالاتالحضور ,   ةيرفق بورق

 نإف ,  ياالحضور شخص انذا كإ.الحضور وفي نفس الوقت ةبورق المتعلقةوالتي تبلغ حسب نفس الشروط 
ن وجود م التأكدن فعن طريق يممثل ناذا كا  و  , وتوقيعهم اتهمانبيمن ذلك يكون عن طريق تدوين  التأكد
 ونية.انالقمطابقتها الشروط و  , وسلامتها , طلاع عليها والتيقن من صحتهاوذلك بالإ ة ,وكال
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 عقدتإنذا إ, ف  ةفي كل جمعي الحضور  ةأن توضع ورقيجب , ون التجاري ناق 201 المادةفي نص 
 واحدة ,حضورلل ورقتين  ه يجب مسكنإف,   ةغير عادي يةانالث و ةولى عاديالأ,  واحد  نآفي  انجمعيت

 ( 1)1ة . الغير عادي للجمعيةوالاخرى  العادية ,  للجمعية

 نعقاد الجمعية العامة إشروط  الثالث:الفرع 
 العامة معيةالجتكون مداولات  يولك, المتمثل في شرط النصاب  الجمعية ,  عقاد هذهنلإساسي أهنالك شرط 
 ونيا . انقو الممثلون النصاب اللازم أيحقق  المساهمون  أنيجب  , ةصحيح ونيةانالقوقراراتها  

  (la quorume)ضه تعريف النصاب والهدف من فر  -
 ى, حت العامة الجمعيةمتلاكه من طرف المساهمين المشاركين في إس مال الواجب أالنصاب هو مقدار ر 

 ة .ونافذصحيحة  مداولتها  ةتكون قرارات هذه جمعي
 ات يات العامة لشركعقاد الجمعنإ ةصحل , والتشريعات من فرض شرط النصاب ينانمختلف القو  تهدف

تجعل القرارات التي تتخذها  أنعلى  , ون التجارينامن الق 20 مكرر 217 ت المادةنص الأسهم, حيث 
 ة. الشركصحاب أعتبارهم إللمساهمين ب, وبشكل صادق عن الإرادة الجماعية   هذه الجمعيات المعبرة

 لمساهمين , ن ام ةقليل ةالات التي تتخذ فيها القرارات فئيعين الح العامة الجمعيةعقاد نلإعقاد النصاب نإن إ
قائمون وال الشركة ومسير ستغل إذا إ, خاصة  بالشركةوهو ما قد يضر ,   الجماعية الإرادةقد لا تعبر عن  

 .مصالحهمتخدم  و لتمرير القرارات التي تناسبهم  الشركة بأمورعدم معرفتها و أهذه الفئة , دارتها ضعف إب
اسا بما سأبل هو متصل  العامة,  الجمعيةين في النصاب لا يتعلق بعدد المساهمين المشارك طاشترا نإ

 أن يعني  اوهذ , شركةس مال الأسهم في ر التي تمثلها هذه الأ ةسهم والنسبيملكه هؤلاء المساهمون من الأ
 2(7).س المال الذي يملكه المساهمون والمشاركون وليس بعددهمأالنصاب يتعلق بر 
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I.  :مقدار النصاب 
امة المجمع  الع الجمعيةحسب نوع ,  العامة الجمعية عقادنلإ ونيانقكنصاب تختلف النسب الواجب توافرها 

 لعامةاكبر من ذلك المفروض في الجمعيات أنصاب  العامة الغير عادية فيفرض في الجمعيات  , عقدها
ص , و التي تخ ة الغير عادي الجمعيةالقرارات التي تصدرها  ةوحساسي لخطورةذلك , و يرجع  العادية

 1لشركة . والقواعد التي تقوم عليها اسس الأ
II.  جزائريالمقدار النصاب في التشريع  : 

 ةصوخا ,حكام التي تنظم النصاب بقى على الاأالمشرع الجزائري  نغين فناعلى عكس الكثير من القو 
 كدأو  التجاري ,  وننقامن ال 227 -221مواد لل  1927   ةتجاري لسنال ون انالق والتي جاء بهامقداره,  

 (1):  وقد جاء هذه الاحكام كما يلي 00- 93النص عليها في المرسوم التشريعي 
 ا. بالنسبة للجمعيات العامة العادية : 

صويت التي لها الحق في الت, سهم قل ربع الأو الممثلون على الأايمتلك المساهمون الحاضرون  أنيشترط 
شترط فيها لا ي,   يةانالث الحالة ىإلاب يتم اللجوء هذا النص ىإلالوصول  ةوفي حال, ولى الا الدعوةهذا في 

 . ون التجاريأنالقمن   07 الفقرة  227ة نصت الماد , و قد  ي نصابأ
مهتم فالمساهم ال ,  المساهمين أساسا لمصلحةهو , عقاد الجمعيات نإ ةلصحالمشرع النصاب  شتراط إ إن

 2 (7).وما يجري فيها الشركةبشؤون 
يات العامة غير العاديةب. بالنسبة للجمع  

 د نص العادية, فقعن ذلك الخاص بالجمعيات  ةالغير عادي العامةيختلف النصاب المطلوب في الجمعيات 
نت اصحيح سواء ك بشكل  الجمعيات عقادن, لإون التجاري نامن الق  07ة الفقر  222 المادةالمشرع في 

 في الأسهم ذات الحق لنصف  والممثلين  حاضرينالالمساهمين  متلاكإجب ي , ةو غير عاديأ ةعادي
وفي  ية , انثال الدعوةالحق في التصويت في ذات  سهم ولربع الأ الأولى,  الدعوة الأقل في التصويت على 
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مع  هاستدعائايوم  الأكثر, منشهرين على  ىإل الجمعية تأجيلكتمال النصاب المطلوب يمكن إحاله عدم 
 .  بعالر بقاء النصاب المطلوب 

تخاذ إهميه القرارات التي تختص بأ لا تتماشى و  ية , انالث الدعوةفي  المفروضةالربع  ةأن نسببالرغم و 
هذا  تقرير ىإلدى بالمشرع أوعدم عرقلتها هو ما  الشركةمور أتسيير  أنلا إ,   ةالجمعيات الغير عادي

تجنب  وقت لاحق هو ىإل ي انالث جتماعالإ تأجيل  ةنيامكإ في مشرع من النصال هدف  ولعل,  التخفيض 
 (1).  ( Risque de blocage)  العرقلة خطر 

 يالتنظيم بانالجفي  المساهمة شركةل العادية العامة الجمعية : صلاحياتالثانيالمطلب 

  المساهمة ركةش إدارةب المتعلقة التنظيميةللقيام ببعض المهام  العادية العامة للجمعيةالمشرع الجزائري  ولخ
 .لز تعيين و العال ةلها من ناحي المسيرة والهيئة , الترخيص ةمن ناحي

 العادية العامة الجمعيةعلى ترخيص  المتعلقةالفرع  الأول:  المسائل 
 منها ما هو منصوص,  العادية العامة الجمعيةمن  تراخيص متوقفة على عمال من الأمجموعة نص المشرع 
دراجه إيمكن  ومنها ماأسهمها في البورصة ,   شركةبشراء ال على الاكتتاب السندي كإبرامون ناعليه في الق

 والأهمية.  بالخطورةالتي تتصف  ةشركة خاصساسي للون الأنافي الق
 : بالنسبة للتراخيص القانونية. ا
 ونناالق خيص بموجبتر  يتحصل على أنتخاذهم بعض القرارات إعند  دارةوجب المشرع على القائمين بالإأ

 ي :نذكر ما يلات و من هذه القرار 
 إبرام اتفاقية بين الشركة و  أحد القائمين  بإدارتها :  -1

من القانون التجاري   03ة الفقر  270 ةجاءت الماد , للبطلان المطلقالإتفاقيات و نسبها  لمشرع بعضمنع ا
  ,و فتح حساب جاري لهم على المكشوفأ الشركةحيث لا يستطيع الحصول على قروض من , الجزائري 

ات دون تفاقيإ بإجراءعلى السماح  المادةنفس  . كما نصت الشركة ةعلى مصلح خطورةلك كونها تشكل وذ
نفسها  لمادةانفس ذكرت , كما مع زبائنها  الشركة عملياتالتي تتناول  العاديةتفاقيات سم الإإ ةشروط حامل

                                                           

 101 ة صفح فلة, المرجع السابق , مكي -1
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 ةمباشر  ةسواء كان بصور  بإدارتهاحد القائمين أ و الشركةبين  ةتفاقيإنه يمكن عقد أ ,  07و  01في الفقرة 
 (1)1ة.و غير مباشر أ

 البورصة : في  الخاصة لأسهمهاشراء الشركة  -2

 انشركات للالسماح , ب بالبورصة المتعلق  1993 ما 73المؤرخ في  10-93جاء المرسوم التشريعي رقم 
طرف  سبق منويجب الحصول على ترخيص م ,  الخاصةمها هسأشراء  بورصةالفي  ةمسعر سهم الأتكون 

  (7).ومراقبتها البورصةبتنظيم عمليات  المكلفة للجنة تصرح  الشركةيجب على  , كما  العادية العامة الجمعية
 , جلالأد , و تحديالبيع تحديد السعر من حيث الشراء و و العمليةجراء إ ةتحدد كيفي العامة الجمعيةن أكما 

 لمادةاما نصت عليه  ة , و هذا واحد ةلا تفوق سنة مد في  سهم الواجب حيازتهعلى للأوالعدد الأ الحيازة
 . مكرر من القانون التجاري الجزائري 07ة الفقر  217

 :  ستحقاقصدار سندات الإإ -0

 اق, ستحقالاصدار سندات إلتقرير وحدها ة للمساهمين مؤهل العامة لجمعية: ا  02 رركم 217ة الماد تنص
 ,  و مجلس المديرينأ المراقبةو مجلس , أويحق لها تفويض كل من مجلس الإدارة 

يق عن طر  الإقتراضفي حين  , صدار تلك السنداتلإ العريضةن يتضمن الخطوط أيجب فإن قرارها 
 2ة .دار للإ العاديةعمال كتتاب العام ليست من الأالسندات وطرحها للإ

 الشروط التي تخضع لها السندات الصادرة من الجمعية العامة : 
 دتو والتي ع,  منذ سنتين  الموجودة المساهمةلا لشركات إستحقاق سندات الإ صداربإلا يسمح  -
 .هس مالها مسدد بكاملاوالتي يكون ر  ةمنظم ةعليهما المساهمون بصف دقاص مادتين
مويل قصد ت,  صدار سندات إالتي يتمثل موضوعها في  شركةيصدر هذا القرار من ال أنلا يجوز  -

 للأشخاص.مؤسسات تمنحها  وأقروض تمنحها في شركات 

                                                           

  ,ةيحقوق وعلوم سياس ةكلي ,الماسترة مذكر  , المساهمةفي شركة  العامةللجمعيات  القانوني النظام , أسماءبخوش  .1
 03حهفص, 7019 ,7010سنه  ,مة قال , 1927ماي  0 ةجامع

الجريدة الرسمية العدد ,القيم المنقولة ,المتعلق بالبورصة  1993ماي  73المؤرخ في  10-93لمرسوم التشريعي  .7
الجريدة  1992ماي 10المؤرخ في  10-92المعدل و المتمم بالامر رقم ,03الصفحة , 1993ماي  73بتاريخ , 32

 . 771صفحة  , 03العدد , 1992جانفي  12الرسمية 



  الفصل الثاني  الرقابة المشتركة للمساهم في إطار الجمعية العامة
 

 
51 

 

 طرح السندات للاكتتاب ةأن عمليغير  المنغلق , كتتاب العام او صدار السندات عن طريق الإإويكون  
 (1) .230-97المرسوم رقم صدار محددة عن طريقإ, شروط  شهارإجراءات إالعام تتطلب 

 :  شركةنقل مقر ال -4
ختص حيث ي , و خارجهاأ ةمدينال داخل  هذا النقل أنا كذإما , بين  شركةنقل مقر ال ةفي مسالالمشرع ميز 

 نظام ال شركةتخذت الإما  ذا إ المراقبةو مجلس أ , تخاذ هذا القرارإفي النظام الكلاسيكي ب دارةمجلس الإ
 نإدينة فالمخارج  شركةراد نقل مقر الأذا إما أ,  هو من يقرر النقل  المراقبةمجلس , تسيير الالحديث في 

  (7). ون التجاري الجزائرينامن الق  271ة طبقا للماد العادية العامة الجمعيةختصاص إيكون من القرار 
 :  الأساسينون افي الق المدرجةللترخيصات  بالنسبةب . 
 العادية العامة الجمعيةويتم منحه عن طريق ,  المهمةخيص في بعض العقود راتشرط ت أن شركةلل يمكن
 1(3).ركةشفي ال ةحترام سلطات كل هيئإ عم تقسيمهاو  مجلس الإدارة ,  سلطات نما التوسيع مغ, ه امقتض

 في التعيين والعزل العادية العامة الجمعية ةسلط :  الثانيالفرع 

 راخيصومنح الت, المالي والرقابي  بانالجفشملت كلا من  , لها الممنوحةصلاحيات اللقد وسع المشرع من 
 . شركةفي ال الرئيسيةالهيئات تعيين  ةذلك سلط ىإل ةضافا  و  , 

 : تعيين أعضاء الجهاز الإداري لشركة المساهمة
تختص الجمعية العامة العادية في تعيين مجلس الإدارة , مع وجود بعض الإستثناءات التي ترد على هذا 

 المبدأ .

                                                           

الجريدة –المتعلق بشركة المساهمة و التحمعات – 1997ديسمبر  73المؤرخ في  230-97المرسوم التنفيذي  .1
 . 20صفحة – 00العدد – 1997ديسمبر  72الرسمية 

ة كلي-مذكرة الماجيستر في قانون الاعمال–صلاحيات الجمعية العام العادية في شركة المساهمة –دحو مختار  .7
 172صفحة  -7002-7002سنة -السانية–جامعة وهران -الحقوق

 . 02صفحة –المرجع السابق –بخوش أسماء  .3
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  :الإدارةتعيين اعضاء مجلس  . ا

ساسي ون الأناالاولون في الق دارةعضاء مجلس الإأ  يتم تعيين المساهمة ,  شركةالفوري ل التأسيسفي حاله 
 .ون التجاري الجزائرينقامن ال,  209ة طبقا لنص الماد التأسيسية العامة الجمعيةمن طرف ,   شركةلل

جلس عضاء ما نتخب ي ,  المتتابع التأسيسون التجاري الجزائري فيما يخص نامن الق 211ة نصت الماد
 التأسيسية. العامة الجمعيةو أ العادية امةالع الجمعية من طرف  دارةالإ

ثل هذه وتتم التأسيسية,  العامة الجمعية رفمن ط دارةشروط في العضو المرشح لمجلس الإتوفر ويجب 
تي و ال العضوية ةومد,   إدارةمجالس  ةمن خمسلأكثر  تماءنالإوعدم ,  انالضمسهم أط شتراإالشروط في 

  1.ون التجاري الجزائرينامن الق 211ة عليه المادلا تتجاوز ست سنوات وهذا ما نصت 
من طرف مرشحين معدة   ةعلى قائم , بناءا العادية العامة الجمعيةمن طرف  دارةتخاب مجلس الإنإيتم 

مع عدد المناصب  , سماء وهويات المرشحيناواحد فيه  قتراح إما مشروع إويتضمن ,  دارةمجلس الإ
 . للمساهمين ةاهميو  ة على حساب عدد المرشحين اكثر فائداحات اقتر  و مشاريع ةو عدأ المفتوحة

من   213ة تطبيقا لنص الماد تخابهمان ةعادإ ون ناجاز القأ, دارةعضاء مجلس الإأ  ةعضوي ةنتهاء مدإعند 
 (1)2.  ون التجاري الجزائرينا الق

 المراقبة: عضاء مجلس أتعيين  -2

ويتم تعيينهم من طرف  الأكثر, عضو على  17 , من  قللأعضاء على اأ من سبعه  المراقبةيتكون مجلس 
 ة .للشرك المتتابع التأسيس ةفي حال العادية العامة الجمعيةو من طرف ا التأسيسية العامة الجمعية

                                                           

  ةصفح -  7000 -الجزائر –ة وعات الجامعين المطباديو  -نون الجزائري اشركات الاموال في الق -فوضيلنادية  .1
720  
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 ة ي حالوثلاث سنوات فمن طرف الجمعية العامة   تعيين ال ة في حال   سته سنواتلا تفوت مدة وظائفهم 
شحين قتراح مر ا  عمال و عداد جدول الأإ يقوم مجلس المديرين المتولي بدوره ,  ساسيالتعيين بالقانون الأ

 العادية .لقيامها بالتعيينات يكون في الحالات  العامة الإدارة, بإستدعاء الجمعية ة مجلسلعضوي

يوم  30 من قبل مجلس المديرين وتكون مده التبليغ المراقبةالمرشحين لمجلس  ةويتم تبليغ المساهمين بهوي
 1)) (1)(1 .العامة الجمعيةنعقاد إمن 

 :  تعيين مندوبي الحسابات -0
 تعيين مندوب , أنالمهنةالمتعلق بتنظيم  7010يوليو  79المؤرخ في  01-10من القانون  المادة ت نص

 تعيين مندوب , و يتم ساس دفتر الشروطأوعلى كتابيا ,   العامة الجمعيةالحسابات يكون من طرف 
 (7)الاجتماع . في  الحاضرةصوات عدد الأبناءا على  ت الحسابا

 :  المساهمةداري لشركة عضاء الجهاز الإافي عزل  العادية العامة الجمعية صلاحيات-ب

ص المشرع ن المساهمة. شركةفي  الأساسيةعضاء تعيين الا ة صلاحي العامة المشرع الجزائري الجمعيةمنح 
 , عضاء مجلس المديرينأ ون التجاري على جواز عزل ناالق من 227- 227-في نص المادتين ةصراح

 (3).ي وقتأي عضو في أعزل  , العامة الجمعيةي أ,  المراقبةقتراح من مجلس إبناء على 

 :  ومجلس المديرين دارةعزل اعضاء مجلس الإ -1

 ,بالإدارةئمين نتخاب القاإ عادةإ  العادية العامة ةمعيللج يجوز : " القانون التجاريمن  213ة مادنصت ال
 . "  ي وقتألهم في ز عكما يجوز 

                                                           

 – انيالثالمجلد  -الجزء الاول -حداد  مترجمه منصور القاضي وسيل -نون التجارياول في القالمط  -روبلو جربير 1 .1
 223صفحه  7000بيروت -منشورات البرزخ -سلسله الجامعيه  -للدراسات والنشر والتوزيع الجامعيةالمؤسسات مجد 

 222صفحة –المرجع نفسه - روبلو جربير  .7

قوق و كلية ح-أطروحة دكتورة –مندوب الحسابات و دورهم في مختلف اشكال الشركات التجارية -عبد اللطيف علاوي .3
   17صفحة -7012-7012-تلمسان -جامعة أبو بكر بلقايد–علوم سياسية 
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سيتم عزل العضو المرتكب ,   المراقبةو سوء في التسيير المكتشف من طرف مجلس أ أخط ةفي حال 
 (1). الإدارةمن طرف مجلس  للخطأ

 :  المراقبةعضاء مجلس أعزل 

من  227’يقا لنص المادي وقت تطبأفي  المراقبةعضاء مجلس أ عزل  العادية العامة الجمعيةتستطيع 
 .ون التجاريناالق

 التأسيسية مةالعا الجمعيةمن قبل التعيين  ناك نإ حتى و العادية العامة للجمعيةيعود  المراقبةفحتى مجلس 
 العادية. العامة الجمعيةو أ

 , راهذا القر  ة ولسلام المساهمين  كونها من تمثل وتحمي ,  الصلاحيةمن هذه  الجمعية انحرمولا يجوز 
ند مخالفتها عيترتب والتي ,  والمداولة عقادن, والإبالاستدعاء  المتعلقة التسلسليةحترام الشروط إيشترط 
 أنجب ي ,  شركةطراف في الكل الأمصالح  لتوازي  اانوضم يا , وحتى لا يكون العزل تعسف , نالبطلا
 '(7)1.  مع التسيير ةمباشر  ةعلاقي لها ا, في التسيير  الخطأرتكاب إي , أ سبب مشروع ل العزل  يكون

  العادية العامة للجمعية القانونية الحماية :  الفرع  الثالث
 ةستدعائه من طرف جمعيإذا تم إلا إ , العادية العامة الجمعيةنعقاد إ معرفة موعد لا يمكن للمساهم 

 ة .حقه في الرقاب ةممارسلستدعائه إفمن هنا يتم  , المساهمين
I. العامة الجمعيةتدعاء قواعد اس حماية 

جمعيات ال أن : ويتعدى على حكمها , على كل يخالفهاعقوبات عن طريق فرض  ونيةانالق الحمايةتكون 
 :  ةساسيأ ةبصف ةفي الجهاز التي تمارس فيه رقاب العامة

                                                           

 19صفحة , السابقالمرجع .عبد اللطيف علاوي  -1

 عةجام  ,ةحقوق وعلوم سياسي كلية ,ماجستيرمذكرة , المساهمةفي إدارة شركة  العامة يةالجمعدور  ,سميره براردي -7
  70 ةصفح 7017 7012 ,المسيلة,محمد بوضياف 
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 العادية :  العامة الجمعية -1

 العادية العامة الجمعيةاع جتمإ ضرورةعلى  , ون التجارينامن الق 01 ةفقر  222نص المشرع في الماده
 ةي الرقابحقهم ف ةخاص, لحقوقهم  ةللمساهمين وحماي انةضمويعتبر هذا النص  الأقل, على  ةفي السن ةمر 

ق بنشاط ما يتعل, حول  بإدارتهاوالقائمين  , مسيري الشركات ةومناقش ةمحاسب ةلأمسبحيث يقوم المساهم 
العادية,  مةالعا الجمعيةجتماع إ انيةإمك دون  تحول قوة قاهرة  وأأسباب جدية وقد تكون ,   شركةومستقبل ال

 العامة يةالجمعستدعاء إمن  شركةلداري لعدم تمكن الجهاز الإ ةفي حال المسألةشار نفس النص لهذه أولقد 
 .لقضائيةا الجهة ىإلوذلك باللجوء , جل هذا الأ عليه يجب تمديد نإونيا فنافي الوقت المحدد ق,   العادية
سباب الأ ةوقو  ةينظر القاضي في مدى جدي, حيث  العامةجل الجمعيات أخضع المشرع الجزائري تمديد أفقد 

في  العامة جمعيةالعقاد نإعلى  صفالمشرع الجزائري يحر  , في طلب التمديد شركةليها مسير الإالتي يستند 
 1(1).القاضي ةلرقابنها تخضع إف , تنعقد فيها أنفي الحالات التي لا يمكن  , وحتى وقتها

 : ةالغير عادي العامةالجمعيات  -2

 ة , وحاجة ضرور كلما وجدت د عقتنفهي  , عقادهانإجل محدد في أالغير عاديه غير مقيده ب العامةالجمعيات 
 ,  ةعادي الغير العامة ةالجمعي  ستدعاءإدارتها ببإ و القائمين   شركةالمشرع مسيري ال لزم أ,قد  عقادهنلإ

ون نامن الق , 70مكرر 217ةس مالها حيث تنص المادألجزء من ر  شركةال ةثبوت خسار  ةالوذلك في ح
 ةالمصادق ة , ربعأشهر أملزم خلال  دارةمجلس الإ نإف شركةقل رقم من الأ ةخسار  ةفي حال, "  التجاري 

 شركةقرار حل التخاذ إيجب  نأذا كإللنظر فيما ,  ةالغير عادي العامة الجمعيةستدعاء إب ,  على الحسابات
 (7) ." لاجقبل حلول الآ

 المسؤولية : قواعد  -0

 جزائية , خرى أو  ةمدني ةمسؤوليى إلتقسيم الكلاسيكي الحسب  المسؤوليةرق فتت

                                                           

 192صفحة –المرجع السابق -عبد الباقي خلفاوي .1
 192صفحه  نفسهالمرجع  –عبد الباقي خلفاوي  .7
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 المدنية :  المسؤولية 

التعويض عن  ىالى دعو  بالإضافةللمساهمين  , يجوز من القانون التجاري 72مكرر 217جاءت الماده
 دبالمسؤولية ض الشركةعلى  ىو مجتمعين دعو أن يقيموا منفردين أ ,  شخصياالضرر الذي لحق بهم 

ات التي وبالتعويض بالشركة, ضرر اللاحق ال حق متابعة التعويض عن كامل  لمدعي ل بالإدارة, و القائمين
د القائمين ض الشركة ةيجوز للمساهمين رفع دعوى مسؤولي هنأ , نستخلص قتضاءيحكم لها بها عند الإ

 1. الشركة (1) .لهم ضرر الإدارةبسبب قرار خاطئ صدر عن مجلس  لإدارةبا

 الجزائية المسؤولية 
,  1993افريل  77 المؤرخ في 00-93التشريعيمن المرسوم   73 مكرر 217و  293و نصه المادتين

ما عن أ .رو الغيأ الشركةتجاه إو بالتضامن حسب الحال أنفراد مسؤولون على وجه الإ بالإدارةن القائمين أ
رق ما عن طريق خإ المساهمةعلى شركات  المطبقة التنظيميةو أ التشريعيةبالنصوص  الماسة المخالفة
 .ثناء تسييرهمأ المرتكبةخطاء الأ عند الأساسيةالقوانين 

ت الفعل ثب إذامع فصل من المنصب  , المالية والغرامةبالحبس  الإدارةعضاء مجلس أ و  الشركةيعاقب مدير 
ة ون مدفتك الإفلاس , جرام بقترن الفعل الإإذا إف, ي كما هو منصوص عليه من القانون التجاري جرامالإ

 (7)2.سنوات ةالى خمسشهر الحبس تتراوح بين 
  العاديةبالنسبة للجمعيات 

 نة مليما ةوبغرام , شهرة أه يعاقب بالحبس من شهرين الى ستنأ "  من القانون التجاري 017ةتنص الماد
 قائمونال ة أوالمساهم ةرئيس شرك , فقط العقوبتينحدى هاتين إو بدج , أ  700000  لىا  70000

 .من يعتدي عليها ةمعاقبب الشركة  حمايةن القانون التجاري على م 222ة ما نصت المادكبإداراتها ."  

                                                           

ستر لقانون مذكرة  ما,شركة المساهمة في التشريع الجزائريحماية المساهم في  ,لوناسي عبد المالك بن عومر إبراهيم .1
 39صفحة  7017,7012سنه   ,جامعه احمد دار دارية ,كلية  الحقوق والعلوم السياسية,الاعمال

  122صفحة ,المرجع السابق ,مكي فلة  .7
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 , قت المحددفي الو  العامة الجمعيةستدعاء إعن القيام ب بإدارتهاو القائمين أ الشركة يفي حاله امتناع مسير 
 ةرئيس شرك ا , فيعاقب ركانهأ و تحقق الجريمةهنا تقوم , و القصد أ الإرادةعنصر حتى و إن غاب 

 1 (1) . بإدارتها أو القائمون المساهمة
 ةللجمعيات الغير عادي بالنسبة 

ة يمال ةشهر وبغرامأسته  ىإله يعاقب بالحبس من شهرين أن,  ون التجاري نامن الق 037تنص الماده
حالة  بإدارتها فيالقائمون و  المساهمة شركةرئيس   ,حدى العقوبتين فقط إو أ 100000 ىإلدج  70000

 .س المالأر  من ربع قل اللشركة  بسبب الخسائر الثابتة بمستندات  الحساب   الصافي المال  صبحأذا إ ما
لى ع المصادقةشهر التي تلي أ ةربعأفي  العامة الجمعية ستدعاءاامتنعوا متعمدين عن في حالة أن  

 ...مسبقا الشركة حلقتضاء في ث عند الإجل البلأ المثبتة للخسائر الحسابات
 .القانونية  بالحمايةالذكر حيث تحيطها  السابقة 70مكرر  217 المادة مباشرة بالمادةوتتعلق هذه 

 رقابة المساهم في إطار الجمعية العامة العادية الثاني: المبحث
هم  مينم الحق في مراقبة أعمال الشركة و ذلك من أجل التأكد من حسن سيرها وسلامها فالمساهللمساه

شركة المساهمة فهم يعتبرون ملاكها فحسن سيرها و إدارتها يعود عليهم بالفائدة أصحاب السلطة العليا في 
 أحوال و ن مراقبة شؤونلهم م دبرها أو فشلها يعود عليهم بالخسائر و لذا كان لا تسييو الأرباح و سوء 

وتعد ا هحو اتخاذ كافة القرارات اللازمة لضمان حسن سيرها ورقابتها وتحقيق أهدافها و مصال الشركة
المشاركات التي يقوم بها المساهمين داخل الجمعية العامة للمساهمين مشاركات ناجحة و فعالة وتؤدي إلى 

سائل الرقابة التي تتحقق من المشاركة  في الجمعيات تحقيق الأهداف المرجوة منها و تعد كذلك من اهم و 
و الذي يعتبر هو الاخر من الحقوق الأساسية للمساهمين و من  تالعامة كما أن لهم الحق في التصوي

خلال كل ما سبق الإشارة إليه سوف نقوم بدراسة حق المساهم  في المشاركة في الجمعيات العامة العادية 
 طلب الثاني .مفي ال تم تتطرق إلى الحق في التصويوذلك في المطلب الأول ث

                                                           

 122صفحة السابق , , المرجعمكي فلة   -1
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 ةيادعاهم في المشاركة في الجمعيات العامة السحق الم الأول:المطلب 
وتوجد في كل الشركات و خاصة في شركة  الشركةتعد الجمعية العامة هيئة جماعية للمداولة في شؤون  

  :ت العامةوتوجد في هذه الأخيرة عده انواع من الجمعيا (1)المساهمة 

و تهدف إلى إعلام المساهمين في  الشركة تأسيسجراءات إتمام إبعد  وتنعقد التأسيسية:الجمعية _ 1
 اهوالتصديق على قانون،جراءات التي اتخذت من طرف المؤسسين لإنشأتها على ال ولىالمرحلة الأ

 (3).وتعين الهيئات والأجهزة الإدارية(2)يساسالأ

كذا  جراءات اللازمة والإ ذتخاوا   مور الشركةأشراف على لإومن مهامها ا ية:العامة العاد الجمعية_ 2
معية العامة رباح تتخذ الجكما تقرر توزيع الأ،  داريعدها الجهاز الإيادقة على الحسابات السنوية التي المص

قل في ى الأعل ةتجتمع مر  (4)ساسي للشركة تلك المتعلقة بتعديل القانون الأ ما عدا ،عاديه كل القرارات
عمالها أ لا تنتهي و  الإدارةعمال أ عملهم في رقابه  ينحصر وهي تضم جميع المساهمين الذين,   (5)ةالسن

 .(6)شخصيتها المعنوية الشركة و زوال  نقضاءبإلا إومهامها 

وهي  (7)ساسي للشركة الأخيرة وحدها بتعديل القانون الأهذه  وتخصص :ةالجمعية العامة الغير عادي_ 0
النظر ة عادإ كة الشر  ةو مصلحة أالضرور عي الضرورة لذلك، فقد تستد تستدعإستثنائي متى إتمع بشكل تج
تلك  د من أش نها تخضع لقواعدإه المهمة الموكلة لهذه الجمعية فونظرا لخطورة هذ .ساسيقانونها الأ في 

 .(8)أو الأغلبية  النصاب من حيثالعامة العادية سواء التي تخضع لها الجمعية 

                                                           

 .227 ص 1993ية ، عمليات البنوك ، دار الجامعية مصر ،مصطفى كمال طه ، القانون التجاري العقود التجار  ,1
 من القانون التجاري الجزائري المعدل و المتمم 200المادة , 2
 من نفس القانون. 211المادة , 3
 من نفس القانون.227المادة ,4
 من ق ت ج. 222المادة ,5
ذكرة ماستر في الحقوق، تخصص قانون خاص نصيرة، دور الرقابة الداخلية في شركة المساهمة ، م هاجر،حدوش بونوة,6

 .2ص 7012,7012،قسم حقوق، جامعة عين تموشنت ،

 من ق ت ج. 222المادة , 7
 .02عبد الباقي خلفاوي، حق المساهم في رقابة شركة المساهمة، مرجع سابق ص, 8
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سير  نحس ةلمساهم بمراقبل السماحن هدفها واحد ومشترك وهو إف واختلفت الجمعية العامة مهما تنوعت
الهيئات بعض التشريعات الجمعيات العامة ب يوتسم تها،تخاذ القرارات الخاصة بسياسإشتراك في لإاو  الشركة
حق  هوف(2) في الجمعية العامةفي جميع الحالات لكل مساهم الحق في الحضور والمشاركة  و، (1 )العامة

سيلة جتماع الهيئة العامة للشركة الو إالذي يعد حضور  العراقي تشريعالك ,  التشريعات جميع مكفول في
عمال أ تقرير السياسية العامة للشركة وضمان الرقابة على من المشاركة في  المساهم سية التي تمكنالأسا

رع ن المشأليه إيجدر الإشارة  وما . ليها لاحقاإسنتطرق  لكن بتوفر بعض الشروط و (3)مجلس الإدارة 
جتماعات إلى إالدعوة  ةالمتضمن القانون التجاري طريق 27/79مر رقم طار الأإالجزائري كان ينظم في 

شريعي كام وذلك بموجب المرسوم التلأحنه قام بإلغاء هذه األا إتبليغ المساهمين لحضورها  ةالجمعية وطريق
ديسمبر  72المؤرخ في  79/ 27م للأمر رقم مالمعدل والمت 1993ابريل  77لمؤرخ في ا 00- 93رقم 

لمساهم ستدعاء اإجراءات الواجب إتباعها في الإ ةوترك فراغا  من ناحي,   قانون التجاريالالمتضمن  1927
 ستعراض القواعد المتبعة فيإ خلال ولكن سوف نحاول التعرض لهذا الحق من , للحضور للجمعيات

 إستدعاء المساهم إلى الجمعيات العامة .

 الفرع الأول  إستدعاء المساهم إلى الجمعية العامة 
هو من  به و سالمساإن حق المساهم في الحضور و المشاركة في الجمعية العامة العادية يعتبر حقا يمنع 

إن استدعاء له فيها و لذا فة في الشركة التي استثمر أموابقار ممارسة حقه في ال من النظام العام فهو يمكنه
حقا أساسيا ومرتبطا بحقه في الرقابة حيث أنه لا يمكن للمساهم معرفة  كذلك يعتبر مساهم للجمعية العامةال

 .ستدعائهإإذا تم  إلا موعد إنعقاد الجمعية العامة

لى إالمساهم للحضور  و لكن السؤال المطروح هو من صاحب الحق أو من هو المكلف باستدعاء 
؟ومن هو صاحب الحق في هذا الاستدعاء ؟كذلك هناك سؤال يطرح نفسه في ظل غياب الاجراءات لجمعيةا

                                                           

 .الأردنيالقانون كالقانون العراقي و ,1

 .200ص  7009عمان  ،العامة و الخاصة ) دراسة مقارنة( دار الثقافةالشركات التجارية الأحكام ،فوزي محمد سامي,2

 .120ص  7000فاروق إبراهيم جاسم ، حقوق المساهم في شركة المساهمة منشورات الحلبي الحقوقية بيروت لبنان ,3
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ستدعاء المساهم ؟كل هذه التساؤلات سنحاول تباعها لإإلجزائري ما هي الاجراءات الواجب في القانون ا
 التطرق اليها 

 المكلف باستدعاء المساهم:أولا
 ةالبيهدت غوقد ع .للانعقاد باستدعاء الجمعية العامة العامة مرتبط ساهم لحضور الجمعيةستدعاء المإن إ

 د الجمعية العامة للمساهمينتنعق ،حيثلى مجلس الإدارةإ نعقادللإمة العاالجمعية  ةدعو  ةالتشريعات مهم
 (2)داعقصيل في دعوه الجمعية العامة للإنيكون لمجلس الإدارة الحق الأو  (1)رئيس المجلس الإدارة  من ةبدعو 

و مجلس المديرين حسب ألى مجلس الإدارة إ ةمهمهذه البحيث عهد  ،ليه المشرع الجزائريإوهذا ما ذهب 
المشرع  حفقد من ،سبابلأي سبب من الأ بمهمتهاالأجهزة   عدم قيام هذه ةولكن في حال ،(3)الحالة 
ستدعاء لإهذا ا ةن صحأغير ،استدعائها  لمندوبي الحسابات حق( 5)ره الفرنسي يعلى غرار نظ(4) الجزائري

ي فيرتبط ما بالنسبة للقانون الفرنسأبالنسبة للقانون الجزائري   ستعجاللإو عنصر اأبتوفر عامل  ةطمرتب
هذه عند القيام ب ستدعاءة بالاتصل في تقاعس الجهة المخمثبشرط المصلحة بالإضافة الى شرط مت

جنب تعسف ولت وعليه, بسلطتهم الخاصة  وان يجتمعأ نه يتعذر على المساهمينأذكر الب روالجدي(6)المهمة
يام الحسابات عن الق متناع مندوبأوا  ،ها بعدم استدعاء الجمعية العامة بإدارت القائمين وأمسيري الشركة 

 القضاء للجوء إلىاحق بالقانون الفرنسي للمساهمين كفقد اعترفت بعض التشريعات والقوانين  ،ه المهمةبهذ
 من تدعاءالاس يكون نأألا وهي  بشروطلكن و ،الجمعية باستدعاء يكلف،قضائي وكيل نبتعيي والمطالبة

 نم أن يكون الإستدعاء فهو الثاني ماالشرطأ.ستعجالالإحالة  فيأن يكون  و،مصلحة  صاحب كل طرف
 نأ دنج المقابل وفي .الشركة رأسمال منة ينمعنسبة  يملكون الذين المساهمين من كثرأ وأ واحد طرف

                                                           

   300ص  7002شارع بوتير الإسكندرية ،الطبعة الاولى،  30مصطفى كمال طه ،الشركات التجارية ،الفكر الجامعي ,1

  222، صفحه 7000دويدار القانون التجاري ، منشورات عن البيت الحقوقية، الطبعة الاولى،  هانى,2

 المعدل والمتمم يمن القانون التجاري الجزائر  012و 7/ 227، 7/ 676،617انظر المواد ,3

 المعدل والمتمم يمن القانون التجاري الجزائر  2/2ررمك   217  ,4
5,Art L225, 103 code de commerce français  

 121بدي فاطمه الزهراء، ،مرجع سابق، ص ,6
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عقد فيها نخرى يأ ةضاف حالأمن القانون التجاري الجزائري  232المادة خلال من الجزائري مشرعال
هذا دم قيامع ةنه في حالأمصفي وهذا في نهاية التصفية غير ستدعاء الجمعية العامة للإختصاص في الإ

 ةي حالالعامة وذلك فن يطلب قضائيا وكيل للقيام باستدعاء الجمعية أمساهم  جراء جاز لكللإبهذا ا الأخير
ريق طن المشرع لم يمنح للمساهم الحق في استدعاء الجمعية العامة عن أل وفي هذا الصدد نجد ستعجالإا

 .مر مستعجلأ بموجبو  التصفية ةلى في حالإالقضاء 

و مما سبق يتضح أن التشريعات حتى تضمن أن كل المساهمين على علم بوقت الاجتماع و مكانه ألزمت 
 الاختصاص الأصلي والأساسي استدعائهم و منحت هذه المهمة لعدة جهات منها من لهاضرورة ب

 رفض أوالاستثنائي )ب( وهذه الأخيرة تمارس مهامها في حالة غياب  الاختصاص لهاومنها من (أ  )
 بمهامها.الأساسية القيام الجهات 

 تصاص الأصلي:لإخأ الجهات التي لها ا-

لأمر لأن هذا ا ،مهمة دعوة الجمعية العامة للانعقاد إلى الهيئة المكلفة بالتسيير  (1)تعهد غالبية التشريعات
مقارنة بين التشريع الجزائري و الو ب(2)ختصاص هذه الهيئات إهي من  التيو ،لأعمال الإداريةيعتبر من ا

لمشرع ل ، و ذلك خلافاعلى الهيئة المختصة بهذا الإستدعاء الفرنسي نجد أن هذا  الأخير نص صراحة
ئة الإدارية نجد أنه منحها للهي،ولكن وباستقرار النصوص القانونية  الجزائري الذي لم ينص عليها صراحة ،

 اتذالقديم ومجلس المديرين بالنسبة للشركات  المتمثلة في مجلس الإدارة بالنسبة للشركات ذات التكوين
ستدعاء من ويجب أن يصدر الإ ،لة " الحديث " مجلس الإدارة أو مجلس المديرين حسب الحا التكوين

 .الرئيس بمفرده أو الأعضاء فقط  وليس من طرف،الجماعية  فتهبصمجلس الإدارة 

 و للحضورحماية لحق المساهم في الاستدعاء :  ستثنائيالإ ختصاصالإالتي لها جهات ب ال-
 ةاحبتعسف الهيئة الإدارية صشركة من الو حماية كذلك لحقه في الرقابة على  العامة المشاركة في الجمعية

                                                           

 التشريع الفرنسي، التشريع العراقي و كذلك المصري,1

حماية المساهم في شركة المساهمة ،مذكرة ماستر في القانون ،تخصص قانون تزكريت مونيه و معوش حياة،,2
 23ص  7019، ق ،جامعة مولود معمري ،تيزي وزوالأعمال،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،قسم حقو 
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 , همة ملجهات أخرى القيام بهذه ال رتقر  لمهمتهاغفالها إ ستدعاء أو الاختصاص الأصلي في الإ
 و رفضتأهملت أ صة قانونا تن الهيئات المخأحتى ولو  ،مركلما لزم الأتستدعى ن أيجب فالجمعية

والتي تتمثل  (1)القيام بهده المهمة تثنائيةسإالمشرع الجزائري والفرنسي لجهات لهذا سمح كل من .جتماعهاإ
 في
ستدعاء الجمعية العامة  إ سلطة المشرع الجزائري لمندوب الحسابات خوللقد :مندوب الحسابات 1

لذي ا ة الإدارية وذلك باعتباره الموظفو تقاعس من طرف الهيئأ سفذا كان هناك تعة ماإفي حال ااحتياط
سو . الشركة سيرمراقبة  ةله سلط ما أنه لا يمكن ك،للجمعية لا يعد تدخلا في شؤون الهيئات الإدارية هدعاءتا 

خدمة   ى عن ذلكضاغإرادة الهيئة الإدارية التي قد تت رهننعقاد الجمعية العامة إتصور أن يبقي موضوع 
 .مرهونة بحالة الاستعجالو  يدةقالحسابات تبقى م لمندوبغير أن هذه السلطة التي منحت  ،لمصالحها

أكان  سواء ي: أجاز المشرع للوكيل القضائي استدعاء الجمعية بطلب من كل معنلوكيل القضائيا 2
المساهمون  و إذا طلب (2)مل الواجب امتلاكه من قبل المساهالما رأسدائنا أو مساهما دون تحديد نسبة 

إن المحكمة ف فحسب الاجتهاد القضائي الفرنسي ا الطلبذأساس هالجمعية فللقاضي سلطة تقدير  اجتماع
كة ، و ليس لمجرد إرضاء ا كان هذا الطلب له أسباب قانونية تتطابق مع مصلحة الشر ذإ اتتأكد م
 (3).بينالطال

حق استدعاء الجمعية العامة في ظرف  للمصفي: متى كانت الشركة في حالة تصفية فإن المصفى 0
و  و عن متابعة عمليات التصفيةالشركة  أصول و خصوممع تعيينه و يقدم لها تقريرا عن ستة أشهر 

 الجمعية من طرف هيئة المراقبة أو من  ىذلك تستدع انعدامو في حالة (4)لا تمامها  ةالضروري الآجال

                                                           

،مذكرة ماجيستير في قانون نادية ، النظام القانوني لجمعيات المساهمين في شركات المساهمة )دراسة مقارنة( ةهلال,1
 . 30ص,7013,7012, 7جامعة سطيف،قسم حقوق ،كلية الحقوق و العلوم  السياسية  الأعمال،

 من ق.ت.ج. 227/2دة و الما 210/7انظر المادة , 2

 00خلفاوي عبد الباقي، حق المساهم في رقابة شركة المساهمة، مرجع سابق، ص أشار إلى هذا الحكم , 3

 27مونية و معوش حياة  ،مرجع سابق ،ص  تزكريت,4
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دعوتها   يكما يجب على المصف (1)بقرار قضائي بناء على طلب كل من يهمه الأمر , طرف وكيل معين 
 كذاالة و و إعفائه  من الوك يبراء المصفإو في  يتامفي الحساب الخ نظرللانعقاد في نهاية التصفية لل

 (2)دعوعيين و كيل يقوم بإجراءات اللكل مساهم أن يطلب قضائيا ت إلا جازو , ختتام التصفية إالتحقق من 

ع حتياطيا بدعوة الجمعية العامة للانعقاد و لكن  بالرجو إة ، صختالمشرع بذكر هذه الهيئات الم اكتفىو قد 
 أو لمؤقتمن قبل المسير ا تستدعىرنسي و إضافة للهيئات و الأجهزة السابقة الذكر يمكن أن للقانون الف

 من طرف مساهمي الأغلبية .

و ما يمكننا الإشارة إليه في الأخيرة أنه على عكس  ما ذهب إليه بعض الفقه الجزائري بالقول أن المشرع 
رع من فإننا نقول أن المش, ية أثناء حياة الشركة الجزائري لم ينص على حق المساهم في طلب انعقاد الجمع

من  القانون التجاري سمح  7فقرة  202و أيضا المادة  2فقرة  277و المادة  7 فقرة 210خلال نص المادة
مكن لكل و بالتالي ي،ل يكلف باستدعاء الجمعية العامة ان يطلب من القضاء تعيين وكي بالأمرلكل معني 

و ذلك في الحالات المحددة في المواد  (3)سيلة لاستدعاء الجمعية العامة للانعقاد ستعمال هذه الو إمساهم 
 السابقة.

ن الجهة المكلفة بالاستدعاء يتوجب علينا معرفة م و هنا و بعد تعرفنا على من يقع عليه حق الاستدعاء أو
 الاستدعاء.هو صاحب الحق في 

 قيام به صاحب الحق في الاستدعاء و اشكال و طرق ال :ثانيا

  : صاحب الحق في الاستدعاء-1

و أهو كل شخص سواء كان شخصا طبيعيا والمساهم  ،في الشركة كل المساهمين ستدعاءإكأصل عام يتم 
كان  ي سواء،أكان نوع السهم  أياو سندات وذلك أي شكل سهم س مال الشركة فأفي ر  ةمعنويا يملك حص

                                                           

 ق.ت.ج 202انظر المادة, 1

 ق.ت.ج 223المادة  ,2

 37هلالة نادية ، مرجع سابق، ص  ,3
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والمساهم  .والتصويت داخل الجمعية المشاركةصة الحق في ن تخوله هذه الحأ و(1) و عينياأسهما نقديا 
كون السهم وقد ي,  الشركةسهم في ،بسبب امتلاكه للأ العامةلحضور الجمعية  هستدعاءإ في حقالاكتسب 

راهن دون ليثبت الحق في الحضور والتصويت للمنتفع دون مالك الرقبة ول حينئذفانتفاع او رهن  محلا لحق
الاستدعاء يوجه لكل المالكين الشركاء  إنسهم مملوكة على الشيوع فذا كانت الأإ و,   (2)دائن المرتهن ال

دون استثناء وذلك اذا كانت حقوقهم مقيده لدى الشركة ولكن المشاركة في الجمعية العامة  ةعالمشاللاسهم 
 (3)هم فقطنلا تكون الا من واحد م

 شكال وطرق القيام بالاستدعاء:أ -2

ستدعاء للجمعيات العامة وترك ذلك لتنظيم شكال الإأزائري لم ينص صراحة على طرق و الجإن المشرع 
 من القانون التجاري الجزائري. 012و  012باستثناء ما جاء في المادتين  -قانونها الاساسي -الشركة

ى هم الحائزين منذ شهر واحد علسصحاب الأأ بإدارتها ئمونو القاأ المساهمةيستدعي رئيس شركة  أن-
د نص قموصى عليها على نفقتهم اذا كان  ةو برسالأ ةعادي ةبرسال ةلكل جمعي ةسميإقل على سندات الأ

 .بالأمرو بناء على طلب المعنيين أساسي عليها في القانون الأ

لجمعية دد للانعقاد احعليها بالتاريخ الم ن يعلم رئيس شركة المساهمة المساهمين بموجب رسالة موصىأ-
 التاريخ المحدد للانعقاد. منقل يوما على الأ ثلاثينقبل خمسه و 

ذلك فلا  في غير ، ون المشرع الجزائري نص على طريقتين للاستدعاءأيمكننا القول  ،بناء على ما سبق
نشر في يخطار إب الدعوةخرى تتم لأوالتشريعات ا المعتادةولكن بالرجوع الى الطرق ,  مر لأنص يبين ا

ريد عن طريق الب الشركةبسجلات  الثابتةلى المساهمين على عناوينهم إار خطكما يرسل الإ ،الصحف

                                                           

 .307ات التجارية ،دار الفكر الجامعي الاسكندرية ،مرجع سابق، ص مصطفى كمال طه، الشرك, 1

 .302، ص نفسهمصطفى كمال طه، مرجع ,2

 .09خلفاوي عبد الباقي، مرجع سابق ،ص ,3
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اء ستدعالذكر يتم الإ السابقةبالإضافة للطرق ،(1)مقابل التوقيع باليدلى المساهم إ الدعوةويمكن تسليم  .العادي
 رائدنشر في الجالما با  لكترونية و لى العناوين الإإ ةو برسالأ كترونيلإا تصاللإبموجب ا الحديثةوفقا للطرق 

 .(2)القانونية للإعلاناتو في النشرة الرسمية أ

مرحلة يتم في ال ،ستدعاء يتم على مرحلتينلإخير جعل ان هذا الأأالمقارنة مع المشرع الفرنسي نجد وب
ثر وضوحا كالمشرع الفرنسي أ وبالتالي كان ،ليهإويتم في المرحلة الثانية الدعوة خطار بالاجتماع ولى الإالأ

 وتنظيما من المشرع الجزائري.

ستنبط سي الذي يستدعاء فإن المشرع لم ينص صراحة على مضمونه ولكن المشرع الفرنما عن مضمون الإأ
 :ةتاليال الأساسيةذكر البيانات  ضرورةستوجب او  ةحكامه منه فقد حدد محتواه بدقأالمشرع الجزائري 

 اجتماع الجمعية ةتاريخ وساع:أ

كانت  البيانات لكتذكر  من للاجتماع الدعوةلت خذا ا  و  جتماعلإ اةساعتاريخ و  تدعاءالإس ن يتضمنأيجب 
 الغير. و لا في حقثر قانوني لا في حق المساهمين أي أباطلة ولا ترتب 

 مكان الاجتماع:ب

 ةجباريإ ةلكن ليس بصف ،غالبا ما يكون مقر الشركةالذي  جتماع ولإيضا مكان اأن يذكر الاستدعاء أيجب 
 .الشركةتجتمع فيه جمعيات  عينامكانا م مكن أن يحدد نظام الشركةوي

 عمال الجمعيةأ جدول:ج
عمال هو الوثيقة التي تبين قائمة المسائل والمواضع التي سيدور نقاش وتصويت المساهمين إن جدول الأ 

ضمنه تن يأجمعية التي ستجتمع وبالتالي يجب ختصاص الإساسي الذي يحدد ا فهو العنصر الأحوله
 (3)ما سيدور النقاش حوله في الجمعية مسبقا ةمعرفبعمال الجمعية يسمح للمساهم أ فجدول  ،الاستدعاء

                                                           

محمود الكيلاني، الموسوعة التجارية والمصرفية الشركات التجارية ، المجلد الخامس ،دار الثقافة للنشر والتوزيع عمان ,1
 .172،ص  7000

 .22تزكيرت مونيه ومعوش حياة ، مرجع سابق، ص,2

 .137هلالة نادية ، مرجع سابق ،ص ,3
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 همتمكين المسالو ذلك  , العامةنعقاد الجمعية إعمال قبل عداد جدول الأإ اشترطت التشريعات وجوب  قدو 
يعتبر  وعليه , فيه  الواردةل لمناقشة المسائ هوتدخلات تهسئلأع عليه حتى يتسنى له تحضير طلالإمن ا

 (1)عمال وتوزيعه على المساهمينعفاء من وضع جدول الأيقضي الإ باطلا كل شرط يدرج في نظام الشركة

 خرى تتعلق بالشركةأبيانات :د

رى خأبيانات  ةعد العامة الجمعيةاجتماع لى إ ستدعاءلإن يتضمن اأالى ما سبق ذكره يجب  بالإضافة
ي ويوم الاجتماع الثان ،و رقم تسجيلها،أوعنوان مركز الشركة، س مالهاأومبلغ ر ،ا ونوعه ،الشركة سمإك

التي  ن الشروطيتبيو  ة(او غير عادي ةدي)عاالجمعيةونوع  .وساعته ومكانه في حاله عدم توفر النصاب
ى لع القدرةن تودع لديه شهادات عدم أالمكان الذي يجب  وعند الإقتضاء، من التصويت المساهمةتمكن 

 (2)الأسهموالوقت الذي يجب ان تودع فيه هذه ،سهم التصرف في الأ

 الحماية القانونية لحق المساهم في الاستدعاء للجمعية العامةثالثا:
تنقسم  التيو  المسؤوليةيرتب  الدعوةعتداء على حق المساهم في الاستدعاء والذي يكون من صاحب ن الإإ
 (ب  ) زائيةالج المسؤولية( أ  مدنيه ) ةلى مسؤوليإ

 المدنية المسؤولية:أ
ير دولكن الج العامة الجمعيةباستدعاء المساهم بطلان مداولات  الخاصةحكام لأحترام اإقد ينتج عن عدم 

ة لكن بالرجوع إلى أحكام الشركات التجاري , البطلان على هذا ةن المشرع الجزائري لم ينص صراحأبالذكر 
من ض ةوالغير ملزم الملزمةالقواعد بين  يزينفسنا مجبرين على التمأ نجد (3)البطلان  ي تنظمتلا سيما ال

 الشركة ةن البطلان يضر بمصلحأوبما   (4)القواعد التي نص عليها القانون التجاري والقانون المنظم للعقود
ة العامة المصلح و للمساهم الخاصة المصلحةبين  الموازنةوسمعتها وفي نفس الوقت نحن مجبرين على 

                                                           

 .137تزكريت مونيه ومعوش نادية ،مرجع سابق ،ص ,1

 .32،مرجع سابق ،ص  ةنادي ةهلال,2

 من ق.ت.ج. 1/ 230والمادة 1/ 233انظر المادة ,3

 .137بن ويراد أسماء،مرجع سابق ،ص,4
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من القانون  232 المادةليه إشارت أوهذا ما  ،للقاضي التقديرية للسلطةفانه يترك تقدير البطلان  ركةللش
للتمكن  جلاأ منحن تأظر في دعوى البطلان ولو تلقائيا التي تتولى الن للمحكمةالتجاري الجزائري فانه يجوز 

لب طفي اقلمن شهرين من يوم ى و الدعن تفصل في أومهما كان فلا يمكنها  , البطلان ةزالإتمكن من لل
 (1)طلانعن الحكم بالب الناجمةضرار الأ الشركةب يلى تجنإوقد هدف المشرع من هذا الحكم ,  ىالدعو  فتتاحإ

 الجمعيةلى اجتماع إ ستدعائهإيجوز لكل مساهم لم يتم  من ق.ت.ج، 73مكرر  217وطبقا لنص المادة 
 217عتداء وحسب المادة التي لحقته جراء هذا الإ صيةالشخضرار تعويض عن الأ ىن يرفع دعو ألعامةا

ؤولية ن يرفعوا دعوى المسأو مجتمعين أمنفردين  للمساهمين لجزائري يمكنمن القانون التجاري ا 72مكرر 
 .(2)ستدعاءعتداء على حقهم في الإجراء الإ بإدارتها و القائمينأالشركة ي ضد مسير 

 : المسؤولية الجزائيةب

 لك من ة وذمالي ةتتمثل في غرام عقوبةجزائيةقر المشرع الجزائري أ ستدعاءساهم في الإلحق الم ةحماي
لى إدينار جزائري  70.000بغرامة من  نه يعاقبأن التجاري على من القانو  012خلال نص المادة 

جل لأا لذين لم يستدعوا لكل جمعية فيا بالإدارةدينار جزائري رئيس الشركة المساهمة والقائمين  700.000
ا على ى عليهصمو  ةما برسالإ ةسميإقل سندات هم الحائزين منذ شهر واحد على الأسصحاب الأأالقانوني 
ما يعاب على المشرع  و هناذا طلب المعنيون ذلك إو أ, ساسي يسمح بذلك لأكان القانون ا ذاإنفقتهم 
كان قل, و شهر واحد على الأمنذ  ةسميإمساهمين الذين يملكون سندات للخص هذا النص  ئري أنه الجزا

 ،نونيجل القاستدعاء المساهمين القدامى في الأإن يعاقب على عدم أ المادةولى وقياسا على هذه أمن باب 
لى المشرع ولذا وجب ع أن تكون رادعا، ولا تكفي خفيفة عقوبةالتي نص عليها المشرع هي  العقوبةن أكما 

 لدعوةاتباعها في إحكام والقواعد الواجب هدف من كل هذه الأويبقى ال.النظر في العقوبة الجزائية ةعادإ 

                                                           

ر في ماست ةالمساهم في شركة المساهمة في التشريع الجزائري، مذكر  ة،والصادق عبد القادر، حمايبن عومر إبراهيم ,1
 39ص 7012، 7017درار ،،أحمد دراياأكلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم حقوق ،جامعة  ،القانون الخاص للأعمال

 97، ص المرجع السابقخلفاوي عبد الباقي ،,2
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 ةالجمعيحقه في حضور  ةقانون هو ضمان حقوق المساهم وخاصوحماها ال التي أقرها العامة للجمعية
 .اللازمةباتخاذ القرارات  والمشاركة

 المساهم في الجمعية العامة الثاني: مشاركة الفرع
 ةمفتوح ليست نهاإف المساهمة شركةهيئه من هيئات  (العادية العامة الجمعية) نتعتبر جمعيه المساهمي

هم شخاص الذين سمح لللألا إليها إلذلك لا يمكن الدخول  بالخصوصيةتتسم  ةبل هي جمعي, للجمهور 
تطرق )أولا( ثم نفي هذه الجمعية المشاركةصحاب الحق في أعليه فسوف نبين من هم و  ,  القانون بذلك

 ا(.ث)ثال المشاركةخيرا طرق أفيها )ثانيا( و  اركةالمشلى شروط إ

 الجمعيةفي  المشاركةصحاب الحق في أ:ولاأ
 إكتسابهب وهو حق اكتسبه المساهم للشركة العامة الجمعيةفي  المشاركةهو صاحب الحق في  المساهمن إ

العام عن  لنظاموهو حق مضمون بقوه القانون ولا يمكن المساس به فهو يعتبر من ا ،الشركةللسهم داخل 
لى غرار جزائري وعن المشرع الأ لاإتسييرها  و الشركة ةدار إلتصويت في الاجتماعات ليشارك في طريق ا

شخاص ن نقسم الأأيمكننا  جتماعات وعليهحضور هذه الإ ،المساهمين غير جاز لبعضأنظيره الفرنسي 
 الحق في التصويت على القرارات شخاص لهمألى قسمين إ العامة الجمعية جتماعاتإلى إالذين يحضرون 

 شخاص لا يملكون هذا الحق )ب(.أ )أ( و

 شخاص الذين لهم الحق في التصويتلأا:أ

في  والمشاركةن الحضور إلذا ف (1)في جمعيات المساهمين تقوموا على صفه الشريك المشاركةساس أن إ
ذي سهم اللنوع الأ تأثيرولا  (2)سهم التي يمتلكها هو حق لكل مساهم مهما كان عدد الأ الجمعيةاجتماع 

س المال أسهم ر أو أو لحاملها أ,  ةسميالإسهم الأو أ النقديةو أ العينيةسهم يملكه المساهم سواء كان من الأ

                                                           

 2ق، صهلالة نادية ، مرجع ساب,1

 209فوزي محمد سامي، مرجع سابق ،ص,2
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سهم الأ ةقيم ربعىبوف اذإن يحضر أسهمه يستطيع أ ةقيم كامل سهم التجمع وحتى المساهم الذي لم يسددأو أ
 .(1)بها كتتبإالتي 

أنها  ، كما معقدة وليست بسيطة ةهي قاعد الشركةسهم أالشخص لسهم من  ملكية ةن قاعدإوبالتالي ف
 تشوبها العديد من الصعوبات ومن بين هذه الصعوبات والمشكلات ما يلي:

 سهم المشاعة:صحاب الأأ1

وهي  ةالشائع بالملكيةكتساب المشترك وهو ما يسمى لإو اأ كالإرثشخاص أقد ترجع ملكية السهم لعدة 
فلا يمكن  (2) للتجزئةالسهم  ةعدم قابلية مام قاعدأن السهم هو محل شيوع و إغير مفرزه وبالتالي ف ةملكي

ول لا تخ الملكيةن هذه إلا من طرف شخص واحد وبالتالي فإ ,  بهذا السهم المرتبطةالحقوق  ةممارس
سهم ن يمثل المالكون الشركاء للأألمشرع لزم اأوقد  ,  العامة الجمعيةاجتماع حضور جميعا ال لأصحابها
اء بناء الوكيل من القض تفاق عينلإذا لم يحصل اإبوكيل وحيد ف وأبواحد منهم  العامة الجمعيةفي  المشاعة

 .(3)ال جحد المالكين الشركاء الذي يهمه الاستعأعلى طلب 

 نتفاع:سهم الخاضعة لل صحاب الأأ2

الجزائري  والمشرع الرقبةفي هذا الصدد يكون هناك المنتفع ومالك نتفاع و قد يكون السهم محملا بحق الإ
نهم بي العامةقام بتقسيم حق حضور الجمعيات ,  من القانون التجاري  أولى ةفقر  229 المادةمن خلال 

 .ةلغير عاديفي الجمعيات ا الرقبةللمنتفع ولمالك  العاديةوالتصويت في الجمعيات  المشاركةحيث يعود حق 

 سهم المرهونة والمشمولة بالحراسة القضائية:الأ صحابأ0

ه يثبت حق نإومتى كان ذلك ف حيازيرهن  ن يكون محلأفانه يمكن  منقولة ةن السهم قيمة معنويأ عتبارإب
صبح أون و جل الدين المرهأذا حل إلا إ , دون الدائن المرتهن (4)لراهن ا للمدين العامة الجمعيةحضور 

                                                           

 .29ومعوش حياة ، مرجع سابق ،ص ةتزكيت موني,1
 ق.ت.ج 37مكرر  217 ةالماد,2

 ق.ت.ج 7/ 229 ةالماد,3

 .70ص  ،مرجع سابق،تزكريت مونيه معوش حياة ,4



  الفصل الثاني  الرقابة المشتركة للمساهم في إطار الجمعية العامة
 

 
70 

 

يطلب تملك أن  (2)وتطبيقا لأحكام العامة الواردة في القانون المدني  (1)ن ئن المرتهجاز للدا ،داءمستحق الأ
 هم.ويكون حق الحضور للجمعية للمالك الجديد للأس ،الأسهم أو بيعها فترفع على المدين الراهن هذه الصفة

ن نوعه فهو لا يفقد يا كاأن الحجز أ لاإ لةهذه المسان المشرع الجزائري لم ينظم إف المحجوزةسهم ما الأأ
 حقوقه قبل الشركة فيبقى له حق الحضور والتصويت. المساهم

 وكيل التفليسة: 4

 نص المشرع الجزائري على حق حضور وكيل الشركةمصالح التاجر المفلس داخل  و موالأحفاظا على 
منح  (4)ن القانون أكما  (3)موالهأ لإدارةوذلك  , بدلا من التاجر المفلس العامة  الجمعية جتماعاتلإ سةيالتفل

 ةقيمكن له حضور الاجتماعات رف و , حقوقه ةلصيان التحفظيةعمال الحق في القيام بجميع الأ المفلس
مشاركة وكيل  فإن وفي جميع الحالات, ارها ر سأ و الشركة بأحوالكثر علما أباعتبار المساهم  التفليسةوكيل 
 (5)يمثل حقوق الدائنين لأنه ضروريا يعتبر سة في اجتماعات الجمعية العامةيالتفل

 التصويت:لهم الحق في  ليس ذينلا لأشخاصب ا
جتماع الجمعية العامة و المشاركة فيه ممنوحة للمساهم لا يتنافى و منح هذا إإن القول بالحق في حضور 

م و لمساها فةحيث يمنح لهم هذا الحق بموجب وظائفهم رغم أنهم لا يتمتعون بص ،لأشخاص آخرين ثالح
 جتماع و زيادة شفافيته .للإسير الحسن لإنما لحضورهم ضرورة و أهمية ل

 

                                                           

سهم المرهونة وعليه فان من القانون التجاري الجزائري على ان حق التصويت يمارس من مالك الا 3/ 229نص المادة ,1
 التصويت دون ان يشارك فعليا في الاجتماع ةهذا الاخير لا يمكنه ممارس

 من القانون المدني الجزائري. 901المادة ,2

 ق.ت.ج1/ 722انظر المادة ,3

 ق.ت.ج7/ 722انظر المادة ,4

 ج.ق.ت   723المادة ,5
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 * حضور مندوب الحسابات :

شرع فقد أعطاه الم, شركة المساهمة  لك نظرا لكونه هيئة هامة في نظامالحسابات وذ مندوب يجب حضور
كانت  مهماكل الجمعيات له ألزم الهيئة الإدارية استدعاءو (1)الجزائري الحق في حضور لجمعية العامة 

 (2)معية العامةستدعائه لحضور الجإ فيالتي تتقاعس  الإدارية بل أوقع عقوبات جزائية على الهيئة, بيعتها ط
سرد التقارير و جميع المخالفات بحيث يقوم أثناء الاجتماع  (3)إضافة إلى بطلان المداولات التي تتم بدونه 

 (4)ته مهامه.و الأخطاء التي لاحظها أثناء ممارس

 المديرين:*حضور أعضاء مجلس 

ولم يشترط المشرع على أعضاء  (5)مجلس المديرين هو هيئة إدارية في شركة المساهمة ذات النظام الجديد 
نما يمكنهم أن ز مجلس المديرين حيا ة أسهم للضمان ، من ثم فهم ليسوا مساهمين في الشركة إجباريا ، وا 

القرارات  تخاذلإالمساهمين إعلاما جيدا  لإعطاء ضروريفإن حضورهم يكونوا أجانب عنها و مع ذلك 
 (6)المناسبة لنشاط الشركة 

 الدين:* حضور ممثلي كتلة حاملي سندات 
لة السندات و صكوك التمويل و الأوراق المالية الأخرى فلممثل حمل جماعة أو جماعات ليم تشكتإذا 

ن يكون له صوت معدود في أدون بداء ملاحظاته إ حضور اجتماعات الجمعية العامة والجماعة حق 
 .(7)جتماع ،كما يكون من حق ممثل الجماعة عرض قرارات و توصيات الجماعة على الجمعية العامةالإ

                                                           

 ق.ت.ج 17مكرر  217المادة ,1
 ق.ت.ج 070المادة , 2

 ق.ت.ج 271و  22مكرر  217، 292،  222/3واد الم,3

 127بن ويراد أسماء ،مرجع سابق، ص , 4

 ق.ت.ج وما بعدها 227المادة ,5

 71مونية و معوش حياة، مرجع سابق، ص  تزكريت,6

 77المرجع نفسه ص,7
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 ثانيا : شروط المشاركة في الجمعية العامة 
 تتمثل شروط المشاركة فيما يلي :

 المصلحة: ( شرط1

طرف أي شخص أن تكون له مصلحة، وتتمثل مصلحة صاحب  يشترط للمشاركة في الجمعية العامة من
يها و يعتبر ف ه، وبالتالي حماية أمواله و مصالحالأسهم في المشاركة في اتخاذ القرارات و تسيير الشركة

م القرارات التي تخد اتخاذا على هشرط المصلحة دافعا قويا لكل مشارك في الجمعية من أجل العمل في
الجمعية فهذا يجعلها عديمة  اجتماعاتهمين أما في حالة غياب المصلحة في مصلحة الشركة و المسا

مصلحة له في الجمعية قد يشكل خطر  لا الجدوى و لا تخدم أي مصلحة ، إضافة إلى أن مشاركة من
 . يضر الشركةبما  سيصوتف النيةعلى الشركة ، بل قد يكون سيئ 

 الصفة: ( إثبات2

ا يتعلق مر فيمقبل الحضور ولا صعوبة في الأته كمساهم يل على صفأن يقيم الدل يجب على المساهم
 ى سجلات الشركة المخصصة لقيد هذه إلثبات هذه الصفة بالرجوع إذا يمكن إسمية لإا بالأسهم

  الة يمسك الحساب من طرف وسيطاملها ففي هذه الححبينما إذا اتخذت الأسهم شكل ل(1)الأسهم
أيضا  أما بالنسبة لوكلاء المساهمين, ة المساهم بموجب شهادة هدا الوسيط كالبنوك مثلا وتثبت صف(2)لؤهم

لمتعلقة جتماع في نفس الشروط اقبل الا الاتهملاء عن المساهمين و يقدموا وككصفتهم كو  يثبتوايجب أن 
 .(3)تفاقية أو قانونية إملها و هذا السواء كانت الوكالة سم حاإب

حيث على مثل هذا الشرط (4)نص المشرع الجزائري هم :( مضي مدة معينة على حيازة الأس0
 سهم الأصحاب أجل القانوني في الأ االذين لم يدعو  بإدارتهاعاقب رئيس شركة المساهمة أو القائمين 

                                                           

 . 302مصطفى كمال طه، مرجع سابق، ص , 1
 من ق.ت.ج 7فقرة  32مكرر  217المادة , 2

 77ة ، مرجع سابق ، ص هلالة نادي, 3

 من الق. ت.ج 012المادة , 4
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في  كة المشار ن يكون المساهم الذي يريد أقل وبالتالي فهو يشترط ر على الأالحائزين عليها منذ شه
 1)الجمعية نعقادإقل قبل لى الأشهر ع ةلمد سهم ن يكون مالك للأأالجمعية العامة  جتماعاتإ

 :المشاركة قبل  المالية  لتزاماتتنفيذ الإ  -4
،فلو لشركةاان يكون قد اوفى بالتزاماته تجاه  الجمعية العامة يجب على المساهم حتى يتسنى له حضور 

 ةميجب الوفاء بربع قي ةنقدي ةا لحصن كان مقدمإ ،و يجب تقديمها للشركة ةعيني ةنه تعهد بتقديم حصأ
هذه المبالغ هي السبب  على هذا الشرط وذلك ان(3)وقد نص المشرع الجزائري  (2)الأقل على  سهم الأ

 (4) .المساهم ةواكتسابه صف الشركةساسي في دخوله والشرط الأ
 : الجمعية العامة في المشاركة ثالثا طرق 

 ية العامة الجمعالذكر ثبت حقه في حضور  السالفةالشروط ثبت المساهم صفته وتوافرت فيه أمتى 
 :طرق نذكرها كما يلي ةعد المشاركة ن لهذه أفيها، غير  المشاركة و 
 :المشاركة المباشرة -1

عن أي  (5)يتكون بحضوره الشخص الجمعية العامة  جتماعاتإالمساهم في  ةن مشاركإعام ف كأصل
م بنفسه ونقصد بها مشاركه المساه المشاركة الماديةض التشريعات بوتسميها بع المشاركة المباشرة طريق 

 ةت حضور المساهم في سجل يعرف بورقجتماع ويثبلى مقر الإإوذلك بالتنقل المادي  , ي الجمعياتف
 (6) .القانون التجاريالحضور تحتوي على بيانات تعرض لها المشرع الجزائري في 

                                                           

 .73هلالة ناديه، مرجع سابق، ص ,1

 .227مرجع سابق، ص  دويدار، هاني,2

 .ق.ت.ج 29مكرر  217المادة ,3

 .77، ص السابق هلالة نادية ، المرجع,4

احكام القانون التجاري  يتضمن تطبيق 1997ديسمبر  73مؤرخ في  230 , 97من المرسوم التنفيذي رقم  12لمادة ا,5
 72/17/1997 الصادر 00عدد   المتعلقة بشركات المساهمة  والتجمعات ج ر

 ق.ت.ج. 201المادة ,6
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 :ابةالإنو أعن طريق التمثيل ةالمشارك-2
حيان يتعذر على نه في غالب الأأحيث  بالنيابةو أ ةصالأالاجتماع لكل مساهم الحق في حضور 

 .حضور شخصياالالمساهمين 

بل تبنى ذلك ضمنيا من خلال بعض  الوكالة على  ةلمشرع الجزائري نجده لم ينص صراحوبالرجوع ل
ن تكون أ شترطتإ.ج و التي تق. 120 المادةمن نص  الوكالة ستنتاج شروط إنه يمكن ر أغيالمواد،
لى إ الإشارةوتجدر (1)ن يكون الوكيل مساهما أا لم يشترط سم الوكيل ولقبه وموطنه،كمإن تتضم الوكالة 

م عدلجتماع المؤجل لحضور الإ ةمع ذلك تكون صالحو ،فقط  ةواحد ةتعطى مبدئيا لجمعي الوكالة ن أ
حيان في الجمعيات عن طريق وكيل لازم بعض الأن التمثيل في أكتمال النصاب والجدير بالذكر إ

يعيا نه ينيب عنه شخصا طبإصا معنويا فذا كان المساهم شخإنه أكما  الأهليةو فاقد أ ي كالقاصرضرور 
 (2).   الجمعية العامةتمثيله في ل

 :بالمراسلةالمشاركة  -0
بهذه  حضور المساهم والتصويتنه يعتبر أحيث  المشاركة ن المشرع الجزائري لا يعترف بهذا النوع من إ

تم ح شركةال ةاجس تحسين تدخل المساهمين في حيان هأفتراضي فقط غير إ نماا  ليس حقيقي و  الطريقة
 .بالمراسلةقبول حضور المساهم ومشاركته  على واضع القانون في فرنسا

 :الحديثة تصالوسائل الإ ر عب ةالمشارك -4
 تقنيةالستعمال وسائل إ زجاإاما المشرع الفرنسي فقط  الوسيلةلم ينص المشرع الجزائري على هذه 

ي وقت أتدخل المساهم في مكانيه إمع  (3)عن بعد العامة جلسات الجمعية  ةللاتصال التي تسمح برؤي

                                                           

الرقابة الداخلية في شركة المساهمة ،مذكرة ماجيستير ،كلية الحقوق ،قسم الحقوق ،جامعة دريد منيره، و دريد عماد، ,1
 .27، ص  7070,7019أحمد دراية ،أدرار 

 .302مصطفى كمال طه ،مرجع سابق، ص ,2

 .27دريد منيره و دريد عماد، مرجع سابق، ص ,3
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 ةصحل شترطإنه ألا إ الأغلبيةعد المساهمون المشاركون بهذه الطرق حاضرين ويحسبون في نصاب يو 
 (1). المساهم ةالتحقق من شخصي الوسيلةح هذه ن تتيأ الطريقةالاعتداد بهذه 

 لحق المشاركة القانونية  الحمايةالفرع الثالث: 
 فب ةكبير  ةفيها بحماي المشاركة و  الجمعية العامة حاط المشرع الجزائري حق المساهم في حضور ألقد 
قد حمل  لمشرعن اإالتعدي على هذا الحق ف ةفي حال الجمعية العامة لى بطلان مداولات إ ضافةالإ

 .وجزائية ةمدني ةبمسؤولي  منتهك هذا الحق

 :المسؤوليةى _ دعو 1
الجمعية  في المشاركة بحرمان المساهم من  بإدارتهاوالقائمين  الشركة مسيروحيان يقوم في كثير من الأ

ن لكل اضررا بالمساهم ك  قن الحرمان يلحأحكام القانون وباعتبار أويشكل فعلهم هذا تعديا على  العامة 
من  73مكرر  217 المادةالاحكام  طبقا،و العامة في الجمعيات  المشاركة عتدى على حقه في إ مساهم 

ضرار طلبا للتعويض عن الأ،(2)هذا الحق  على من حرمه من ىن يرفع دعو أالحق في  نون التجاري،القا
 به جراء هذا الاعتداء. اللاحقة الشخصية

ا كانت ذإكذلك  للشركة يتعداه  فحسب بللا يلحق ضررا بالمساهم  قد المشاركة ولما كان الحرمان من 
ري فان من القانون التجا 72مكرر  217 المادة للأحكاموطبقا  لها وعليهة ئدافذات  المشاركة هذه 

لقائمين و اأ,  الشركةضد مسيري  المسؤوليةو مجتمعين الحق في رفع دعوى أللمساهمين منفردين كانوا 
 (3)اء.جراء هذا الاعتد الشركةب اللاحقةضرار بالتعويض عن الأ والمطالبةالمعتدين  انوا همكذا إ بإدارتها

 :الجزائيةالعقوبات  _2
من خلال  الجمعية العامة في  المشاركة لحق المساهم في  جزائية ةنص المشرع الجزائري على حماي

 ةبغراملى سنتين و إشهر أ ثلاثةمن  جاء فيها" يعاقب بالحبس من القانون التجاري والتي 012 المادةنص 
هاتين العقوبتين كل من يمنع المساهم  حديإبو ألف دينار جزائري أ 700لى إلف دينار جزائري أ 70من 

                                                           

 .72هلالة نادية، مرجع سابق، ص ,1

 ق.ت.ج. 73مكرر  217من القانون المدني الجزائري والمادة  172المادة ,2

 من ق.ت.ج. 79  مكرر 217، 70مكرر  217  ،72مكرر  217المواد ,3
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ق عليهم شخاص الذين يطبن المشرع لم يحدد الأألا إفي مجلس المساهمين....."  المشاركة عمدا من 
المساهم الذي  حرئيس مجلس اداره،......( من ير،سم ي شخص )أن يكون أهذا النص وبالتالي يمكن 

 ة فيوالمشاركحقه في الحضور  ةممارس المشاركة منعنه موانع  المشاركة وانتفتتوفرت فيه شروط 
 الجمعية العامة.

من ذا ضإلا إ ةالجمعية العامة للشركة لن تكتمل ولن تكون ذات قيمالمساهم في  ةن مشاركأمن الثابت 
 تصويت.حقه في ال ةممارس

 الجمعية العامةالمطلب الثاني حق المساهم في التصويت في 
هو يعتبر و  للشركةبرز حق يكتسبه المساهم ويتمتع به بمجرد انضمامه أ همأ الحق في التصويت هو ن إ

فلكل (1)بالسهم المرتبطة. وهذا الحق هو من الحقوق الرقابةحق المساهم في لملي عالمظهر الخارجي وال
وهو حق ملازم لملكيه السهم لا يجوز حرمانه منه  الجمعية العامة ي التصويت في مساهم الحق ف

 (2).ةوانجاز استعماله في حدود معينالأساسي  النظام يبنصف

 
 في التصويت المساهم لحقالفرع الاول النظام القانوني 

لى إتهدف  بها فهيتباعها والتقيد إيخضع لقواعد وضوابط يجب  الجمعية العامة ن تصويت المساهم في إ
خير يقرر م لحقه في التصويت وهذا الأالمساه سةوذلك من خلال حسن ممار  الشركة ةمصلح ةحماي

 لشخص محدد دون سواه.
 صوات:في توزيع الأ المتبعةالتصويت والقواعد  في _ صاحب حق1

 التصويت: في أ_ صاحب حق
حب الحق في التصويت كون مشاركته هو نفسه صا الجمعية العامة في  المشاركة ن صاحب الحق في أ

ن صاحب الحق في التصويت هو المساهم إفيها وعليه ف تصويتهلى إ ورةر ضتؤدي بال الجمعية في 

                                                           

 .39ادق عبد القادر، مرجع سابق ،ص عومر ابراهيم، الص بن,1

 .311مصطفى كمال طه ،مرجع سابق ،ص ,2
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لواحد  قعلى الشيوع فيكون الح المملوكةسهم للأ بالنسبةما أ، ةو قانونيأ ةتفاقيإو وكيله وكالة أ )1(كأصل
لجمعية ابحق الانتفاع فيرجع الحق فيها للمنتفع في  المجملةسهم للأ بالنسبةما أمن الشركاء على الشيوع، 

ا يهفالذي يصوت ف المرهونةسهم الأما إ,  ةالغير عادي الجمعية العامة في  الرقبةومالك  العاديةالعامة 
ل من المساهم وعم ةادر إدلاء بالتصويت يعتبر تعبيرا عن ن الإألمساهم المدين الراهن. وباعتبار ا  هو
 موال في المصوت لذا لا يجوز للمساهم عديملأا ةادار  ةفيترتب على ذلك استلزام توافر اهلي ،دارةالإعمال أ 

للمساهم العضو في  بالنسبةما أ، (2)ولييه وأه يلا من خلال وصيإن يباشر التصويت بنفسه أ الأهلية
 .أسهم يضا فيمكنه التصويت بحسب ما يملك من أ الإدارةمجلس 
من القانون  202 المادةن أالسهم وحيث  ةمرتبط بملكي الجمعية العامة في ن حق التصويت أوبما 

التي  م سهالأستعمال هذا الحق حسب إقل فان للمساهم لجزائري منحت لكل سهم صوت على الأالتجاري ا
 ؟الجمعية صوات بين المساهمين في في توزيع الأ المتبعةيملكها ،ولكن ما هي القواعد 

 صوات:في توزيع الأ المتبعةب_ القواعد 
قول وي ،ةخرى غير ماليأ و ةحقوقا مالي ةلى حصص وتخول كل حصإالمساهمة  الشركةس المال أيقسم ر 

 سقاطوبإ نه كلما زاد عدد الحصص التي يملكها الشخص كلما زادت الحقوق التي تخولها له،أالمنطق 
مع  متع به المساهم يتناسبن الحق في التصويت الذي يتأعلى حق المساهم في التصويت نقول ذلك 
س أر  ةصوات ونسبهذا بمبدأ التناسب بين عدد الأ ويعبر عن(3)الشركةس مال أالتي شارك بها في ر  النسبة

 (4).ةواجب ةبل هي مسال ةختياريإ ةمسال المبدأ المال المشارك بها، ولا يعتبر هذا 

 س المال:أصوات مع ر _ المقصود بمبدأ تناسب الأ
 التي سهم الأوات بقدر عدد لأصن لكل مساهم عدد من اأس المال أصوات مع ر ب الأيقصد بمبدأ تناس

                                                           

 .120عبد الباقي خلفاوي، مرجع سابق، ص ,1

 .79هلاله نادية، مرجع سابق، ص ,2

 منق.ت.ج . 202المادة ,3

 . 129عبد الباقي خلفاوي، مرجع سابق، ص ,4
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بر كألتالي كلما حاز المساهم على عدد قل، وبالأسهم يعطي الحق في صوت واحد على افكل  (1)يملكها
 كبر والعكس صحيح.أارات المتخذة في الجمعية العامة على القر  تأثيرهكلما كان  سهم الأمن 
ق على تفاالإ واعتبره من النظام العام،فلا يجوز المبدأ بهذا  والفرنسي(2)كل من المشرع الجزائري خذ أولقد 

 (3)حترامه.إمين أجل تألى وضع عقوبات من إ ةضاف،إ مخالفته
قل من ألى المساهمين الذين يملكون عددا من مخاطر ع المبدأ ولكن لما كان للتطبيق المطلق لهذا 

 كان لابد للمشرع الجزائري سهم الأكبر من المساهمين الذين يملكون العدد الأبار من تعسف ك سهم الأ
 صوات مع رأس المال.تناسب الأ أستثناءات على مبدإن يقرر أ

 :على مبدا تناسب الاصوات مع راس المال الواردةالاستثناءات  _2
أو بالحد من عدد   (صوات)أولاعدد الأ ةما بزيادإ ستثناءاتإصوات لأتناسب ا أترد على مبد

 صوات)ثانيا(.الأ

 صوات:عدد الأ ةستثناءات بزيادلإولا اأ _
 أتلج متعددة لأسبابنه ألا إقل هم يعطي الحق في صوت واحد على الأن كل سأيه من المتفق عل

تمنح   أسهم الحقيقة في في التصويت، وهي الأولويةذات  سهم الأب تسمى أسهم صدار إلى إالشركات 
من  22مكرر  217 المادةوهو ما نص عليه المشرع الجزائري بصريح نص  (4)صواتأ ةلحاملها عد

 وق العددتتمتع بحق تصويت يف أسهم  نشاءإب التأسيسية للجمعيةالقانون التجاري الجزائري حيث سمح 
لا نوعا إ لا تصدر فأصبحت الفرنسيةالمساهمة ما شركات إقانونا  ةالمفترض حيازته ولكن بشروط محدد

 ذات الصوتين: سهم الأو  المتعددة صوات ذات الأ سهم الأاصا من خ

                                                           

 .20، ص قرجع السابملاهلاله نادية، ,1

 من القانون المدني. 277من القانون التجاري الجزائري والمادة  203و  202المادتين ,2

 ق.ت.ج. 071المادة ,3

بن غالية سميه فاطمه الزهراء، الحقوق الأساسية  للمساهم ومبدا الحرية التعاقدية في شركة المساهمة ،اطروحة  دكتوراه ,4
 .122،ص 7012كليه الحقوق والعلوم السياسية، جامعه ابي بكر بلقايد تلمسان، تخصص قانون خاص،
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 :المتعددة ذات الاصوات  سهم الأأ_
وفقا و  متعددةو أ ةصوات مضاعفأ صحابهالأتمنح  أسهم هي  المتعددة صوات ذات الأ سهم الأالمقصود ب

 ةسن 79القانون رقم   قرهأ  وقد سهم الأمن  طرح هذا النوع  ةمكانيإلمساهمة  ا  شركةلللقانون المصري ف
ي وذلك بالنص على ذلك ف ةمتيازات معينإتقر للمساهم  أسهم ممتازةنشاء إذ يجيز هذا القانون إ  1901
قانون الشركات الفرنسي لا يجيز  ماأمن نفس النوع في الحقوق  سهم الأن تتساوى أعلى (1) الشركةنظام 

 هي: ةمحدد ستثنائيةإحوال ألا في إسهم الأصدار مثل هذه إ
 البحار. ا وراءمفي بلاد  التنميةالتي تقوم بتنفيذ خطط  الفرنسية شركات الب المتعلقة /الاستثناءات 1
 بشركات الاقتصاد المختلط. المتعلقة /الاستثناءات 7
ات التي تعمل خارج فرنسا حيث يجوز لهذه الشرك العامة بشركات التزام المرافق  المتعلقة /الاستثناءات 3

اءات في هذه الاستثن سهم الأوقد اقر المشرع الفرنسي بهذا النوع من  متعددة ات اصوات ذ أسهم انشاء 
 .(2)في شركات الاقتصاد المختلط الدولةاو ضمان رقابه  الفرنسية  الوطنيةالمصالح ة حماي قصد

 ذات صوتين: سهم الأب/
هم ي تقرر صوتين لكل سالت سهم الأي أذات صوت مزدوج  أسهم صدار إيجيز قانون الشركات الفرنسي 

 ةالمادفي  سهم الأصوات مع عدد تناسب عدد الأ ةن قرر هذا القانون قاعدأواحد يحمله المساهم فبعد 
 :الآتية بالشروط  (3)ذات صوت مزدوج أسهم صدار إ منه  127ت المادةجاز أمنه  122

 امة الجمعية العبقرار من  الا بالنص على ذلك في نظام الشركة او سهم الأ_ لا يجوز انشاء مثل هذه 1
 .العاديةالغير 

ها مده واحتفظوا ب سهم الأمن الذين دفعوا كامل قيمه  الاسميةسهم الأحمله ل_ لا يمنح هذا الامتياز الا 7

                                                           

 .707فاروق ابراهيم جاسم، مرجع سابق، ص ,1

 .702، ص سابقل, المرحع ا إبراهيماروق ف,2

 ةكميلية، حق التصويت في جمعيات العامة  في شركات المساهمة ،مذكره ماجستير في القانون الخاص، كلي بلقايد,3
 .73،ص 7019بلقايد،تلمسان،الحقوق، جامعه ابي بكر 
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 لا تقل عن سنتين كاملتين.
 الاقتصادية لمجموعة  حدى بلدانإو أ الجنسية_ لا يتقرر هذا الامتياز الا للمساهمين من حمله 3
ذا إن عامي ةلمد سهم الأحتفاظ بس المال دون الإأر  ةمثلا فور زياد سهم الأصدار هذه إويجوز  ،وروبيةالأ

 (1)رباح.و الأأ حتياطيمن الإ الزيادةتمت 
 المجموعةعضاء في ومصالح الدول الأ الفرنسية  الوطنيةالمصالح  ةلى حمايإسهم الأوتهدف هذه 
 .الأوروبية الاقتصادية

 صواتالأ ناءات بالحد من عددستثثانيا :الإ
ة لأقلي ةس المال وحمايأن يكون حق التصويت متناسب مع قيمه ر أالذي يقضي ب المبدأ خروجا عن 
من القانون التجاري  207 المادةعطى المشرع الجزائري بمقتضى أ من تعسف كبار المساهمين  المساهمة 
كها كل المساهم بموجب قانونها تي يملصوات الفي تحديد عدد الأ الحريةكامل  للشركة الجزائري 

 بشروط: ةبل مقيد ةليست مطلق الحريةن هذه ألا إساسي الأ
 السهم.ن يكون هذا التحديد بدون تمييز بين فئات أ_ 

ن يحدد عدد أذ لا يجوز إ (2) مخالفتها آمرة لا يجوز ةقل وهذه قاعد_لكل سهم صوت واحد على الأ
 رمان المساهم من حقه في التصويت.لغائها تماما وحإحد  إلى صواتالأ

قانون التجاري " لكل مكتتب عدد من الاصوات يعادل عدد   من 203 المادة_ لقد نص المشرع في 
ن إ"وبالتالي فسهم جمالي للأمن العدد الإ %7يتجاوز ذلك نسبه  الحصص التي اكتتب بها دون ان

صوات ألا تحوز عدد  لأنهافلا عبره به  أسهم س المال ما فاقها من أمن ر  %7المشرع قد حدد نسبه 
 مساهم كما يطبق على الوكيل.مقابل لها. ويطبق هذا التحديد على ال

 ذ لا يجوز حرمان مساهم منه،إسهم الأ ةبملكي يتجزأن حق التصويت هو حق مرتبط بشكل لا أرغم 
يمنع هذا حالات يلغى و في بعض ال لأنه ،الشركة ةدار إفي  المشاركة التي تسمح له ب الوسيلةباعتباره 
 :يما يله الحالات ذومن ه الحق.

                                                           

 .20مونية، معوش حياة، مرجع سابق،ص تزكريت,1

 ق.ت.ج. 202المادة ,2
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ن الحرمان هنا إبذلك، فو  (1)رغم انذاره  الشركة تجاهإساهم نفسه كعدم تنفيذ التزاماته _ تصرف من الم
 (2)يعد جزاء يفرض على مالك الحق في التصويت.

م المشرع الجزائري على وقد قا ،الفرديةالمساهم  ةومصلح الشركة ة_ حالات وجود تعارض بين مصلح
 بحصرها في ما يلي:غرار المشرع الفرنسي 

 (3)ومسيرها. الشركةتفاقيات بين _ في مجال الإ 
 (4).ةو منح منافع خاصأ العينيةموال لأتقدير ا ة_ حال 
 (5).سهم الأ كتتابإفي  الأولويةلغاء حق إ ة_ حال 

 أسهم  صداربإللشركة يصرح  شرع نفسه عندمالتدخل الم نتيجةن يمنع المساهم من التصويت أكما يمكن 
 ةكحالو أويت،من التص سهم الأين يحرم حاملي هذه أللتشريع الفرنسي  بالنسبةبدون الحق في التصويت 

ون الجزائري على دعوتهم لكل قل والتي لم ينص القانقل من شهر واحد على الأأمنذ  سهم الأحائزي 
 النوعيةسهم الأصحاب أيضا أفي التصويت،و  بالضرورةهم الحق ،وبالتالي ليس لالشركةتعقد في  ةجمعي

 (6)في القانون الجزائري فهم محرومون من التصويت.
اهم للمس ن يزول السبب ترجعأفبمجرد  ةومؤقت ةهي حالات عارض  لمنعن حالات اأوفي الختام نقول 

 .العامة تعرض في الجمعيات  ةي مسالأيه في أبداء ر إحريته في 

 ساليب التصويتأو طرق _  0
لى إشار أن كان قد أمر مفتوحا و ،بل ترك الأ القيام بالتصويت ةلم ينص المشرع الجزائري على كيفي

من  ةثالث ةفقر  222 المادةقتراع نص التصويت بالإ ةكحال العامة للجمعيات  المنظمةحكام بعضها في الأ
                                                           

 ق.ت.ج 29مكرر  217المادة ,1

 .27نادية، مرجع سابق، ص  ةهلال,2

 ق.ت.ج. 7/  270المادة ,3

 ق.ت.ج. 3/  203المادة ,4

 .ق.ت.ج 200المادة ,5

 .27نادية، مرجع سابق، ص  ةهلال6
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ثلثي  ةبأغلبيتبث في ما يعرض عليها  العاديةر الجمعية العامة غين أالقانون التجاري حيث نص على 
ريق عن ط العمليةجريت أذا ما إ عتباروراق البيضاء بعين الإالأ تأخذن لا أصوات المعبر عنها على لأا

لتي وا العاديةالجمعية العامة من القانون التجاري والتي تخص  الثالثة الفقرة 227 المادةالاقتراع ونص 
 .الاقتراع ةوراق البيضاء في حالالمعبر عنها ولا تحسب الأصوات لأا ةبأغلبيتتخذ القرارات 
لتصويت يكون ا الشخصيةلكن في المسائل  العلنية الطريقةصل في التصويت هو ن الأإوعلى العموم ف

مفوض  ةمسؤولي ةو إثار أ الإدارةعضاء مجلس أ ي مساهم و المثال على ذلك عزل أذا طلب ذلك إسريا 
عكس  الشركةوما لم تشترط  (1)حراج المساهمين بالتصويت العلنيإم الهدف من ذلك عدو  المراقبة

 يجري برفع اليد عندما يكون علنا كما يمكن أن يتم التصويت ن التصويتإف العملية الناحيةما من أ(2)ذلك
 (.3)ي كل مساهمأر  الجلسةسمي ثم يحفظ في محضر إالتصويت بنداء  بإجراءو أ بالكتابة

لتشجيع  وذلك الجمعية العامة خرى للتصويت في أبتدع طرقا أنه ألفرنسي نجد لى المشرع اإوبالرجوع 
 :دارتها وهي كما يليإومراقبه  الشركةفي تيسير  المشاركة المساهمين على 
 :بالمراسلةأ_ التصويت 

نت المساهم مك الطريقةن هذه أحيث  الفرنسي في التصويت فقد نظمها المشرع الطريقةهذه  لأهميةنظرا 
و أستمارةإبموجب  الطريقةوتتم هذه  الجمعية العامة التصويت دون الحاجه للحضور لجلسات من 

موقفه في ب يفيدن أوعليه  (4)و ترسله متى طلب ذلكأوتضعه تحت تصرف المساهم  تعده الشركة  نموذج
 (5)ساسي.خر في القانون الأآجل أما لم يحدد  الجمعية العامة  قاذعنإقل قبل يام على الأأ ثلاثة ةمد

 ب_ التصويت باستعمال وسائل الاتصال:
للتطور  ةوهذا مواكب،الإلكترونيةالتصويت باستعمال وسائل الاتصال  بإمكانيةالمشرع الفرنسي  دعت  ا 

                                                           

 .222ر، مرجع سابق، ص هاني دويدا1

 177بن ويراد اسماء، مرجع سابق، ص 2

 .23هلالة نادية، مرجع سابق، ص 3

 .177بن ويراد اسماء، مرجع سابق،ص,4

 .23تزكريتمونية ، مرجع سابق، ص ,5
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روني خاص لكتإوضع مرجع  الطريقةالتكنولوجي وعليه يتعين على المساهم الذي يريد التصويت بهذه 
 ،ومن خلال هذا المرجعبالأمررمز مقدم مسبقا من طرف المعني  ةبالتعرف عليه بواسط للشركة يسمح 

 (1)لكتروني يصوت المساهم على القرارات.لإا
 الشركةل عمل وذلك لتسهي الحديثة التقنيةحسن باعتماده هذه أن المشرع الفرنسي أوعلى ذلك يمكننا القول 

رع نه من الضروري للمشإوعليه ف, لمساهم في ممارسته حقوقه خرى التسهيل على اأ جهةومن  ،جهةمن 
عتمادها ا  ة و تصال التكنولوجيفي العالم وتنظيم وسائل الإ الحديثة التكنولوجيةالتطورات  ةالجزائري مواكب

 والتصويت فيها. الجمعية العامة من طرق حضور  ةكطريق هعبر قوانين

 .المتخذةالقرارات  و الفرع الثاني:تصويت المساهم
 اولا تصويت المساهم:

لتي تتمثل وا الأخيرة المرحلة تأتي المقترحةالمساهمين حول مشاريع القرارات  ةوتداول جمعي المناقشةبعد 
 ةكل حريب أيهعلى النقاش اين يبدي كل واحد منهم ر  المطروحةفي تصويت المساهمين على كل المشاريع 

ي أعن ر  ةكون هذه القرارات نابعن تأفانه لابد  ةفعال الجمعية العامة وحتى تكون القرارات التي تتخذها 
لى إ نه يستحيل الوصولإف المساهمة ولكن ونظرا للعدد الهائل الذي تتكون منه شركات , كل مساهمين 

 ةغلبيأ  ةموافق الجمعية ي واحد لذا اشترطت التشريعات لاتخاذ القرارات داخل أجماع كل مساهمين على ر إ
والسؤال الذي يطرح نفسه  (2)الأغلبيةاستها يتم وفق قانون وتحديد سي الشركةصوات،وعليه فان توجيه الأ

ا فيها جتماع صحيحا بمالتي ينعقد بها الإ سهم الأساس أ،هل تحسب على الأغلبيةهو كيف تحسب هذه 
قط ف الأغلبية حتسابا  و  النسبةصوات الممتنعة من هذه سقاط الأإم يجب أتصويت الممتنعين عن ال

 التصويت؟ ةركت بالفعل في عمليصوات التي شالى الأإ ةمنسوب
سهم الأساس جميع أعلى  الأغلبيةن تحسب أنه يجب أب (3)مر،حيث يرى بعضهمختلف الفقه في هذا الأإ

صويت متناع عن التن الإأعتبر بأ  عن التصويت،و الممتنعةصوات بما فيها عدد الأ الجمعية في  الممثلة
                                                           

 .172هلالة نادية، مرجع السابق،ص,1
والجمعيات ويسمح بالموافقة على  الأغلبية هي عدد من الاصوات متطلب من طرف المشرع يختلف باختلاف الشركات,2

 قرار مطروح للتصويت من طرف الشركاء والموافقة عليه.

 .273هاني دويدار، مرجع سابق، ص ,3



  الفصل الثاني  الرقابة المشتركة للمساهم في إطار الجمعية العامة
 

 
84 

 

تصويت عن ال متنعا  و الجمعية العامة ساهمين في على التصويت،فمن حضر من الم المطروحرفض للقرار 
على  بيةالأغلن يتم حساب هذه أنه يجب أخر من الفقه آويرى جانب , المعروض  مرفهو لم يوافق على الأ

ن لأ الممتنعة بالأصواتوعليه لا يجب الاعتداد  (1)التي شاركت بالفعل في التصويت سهم الأ ةضوء نسب
  يمكن حسابه.متناع يعتبر موقف محايد لاالإ
 ةغلبيأ الجمعية العامة تخاذ القرارات في لإ شترطإري وعلى غرار نظيره الفرنسي فقد ما المشرع الجزائأ

 وهي كما يلي: المنعقدةالجمعية تختلف حسب نوع 
 :العاديةالجمعية العامة أ_ 

و أون مساهمون الحاضر التي يحوزها العنها ر المعب ةغلبيالأب العادية العامةالجمعية القرارات في  ذتخت
وعليه تحسب  (2) قتراععن طريق الإ العمليةجريت أذا إ عتباروراق البيضاء بعين الإالممثلون،ولا تؤخذ الأ

 لبيةبالأغخذ أن المشرع الجزائري أي أ عةنالممتصوات دون الأ الممثلة سهمالأساس جميع أعلى  الأغلبية
 لدعوةافي  نصابي أولى ولم يشترط لأا الدعوةربع في ن كان قد اشترط نصاب الأوذلك بعد  (3)البسيطة
 (4).الثانية
 :العاديةغير  الجمعية العامة ب_ 
ثلثي  ةافقشترط مو إ فقد ،كبرأ ةغلبيأ فقد فرض المشرع  ةالغير عادي الجمعية العامة القرارات داخل  لإتخاذ

 مليةالعجريت أذا ما إ الممتنعة يأوراق البيضاء لأفعلا ولا تؤخذ ا المضمونةي أصوات المعبر عنها الأ
 (5)قتراع.لإعن طريق ا

 لعامةان مداولات الجمعيات إذا تمت مخالفتها فإ والنصاب هي قواعد آمرة و بالأغلبيةالمتعلقة ن القواعد إ

                                                           

 .22هلاله نادية، مرجع سابق، ص ,1
 من القانون التجاري الجزائري. 3/  227المادة ,2

 الأغلبيةالبسيطة تعني النصف زائد واحد.,3

 نون التجاري الجزائري.من القا 7/  227المادة ,4

 ق.ت.ج. 222/3المادة ,5
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 (1)التي قد تترتب عن هذا الفعل. الجزائيةلى العقوبات إ بالإضافةتقع باطله بطلانا مطلق 
ان هذا ذا كإ ةحيان الخروج عنه خاصلأفانه قد يتحتم في بعض ا ةيشكل ضمان يةالأغلباذا كان قانون 

وذلك  الأغلبيةعلى قانون  واردةحيث نص القانون على استثناءات , كبر أ ةالخروج يحقق ضمان
بضم  لشركةاس مال أر  ةزياد ةلعملي بالنسبةالمشرع بانها تبرر هذا الخروج مثلما هو الحال  رأىلاعتبارات 

 الجمعية العامة ستحقاق التي تتم داخل لإو تحويل سندات اأصدار لإعلاوات ا وأ حتياطلإو اأرباح لأا
ن إ المساهمين، لرفع من التزاماتا (2)العاديةالخاصين بالجمعيات  والأغلبيةبشروط النصاب  العاديةغير 

وكذا  (3)جماعي الإأل مساهمين ك ةلا بموافقإ تخاذهاإمن التزامات المساهمين لا يمكن  القرارات التي تزيد
 (4).بالإجماعلا يمكن اتخاذها الا  الشركةقرارات تحويل شكل 

 :المتخذةثانيا القرارات 
في  لمباشرة المساهمة اوبالتالي  الجمعية العامة قر المشرع الجزائري للمساهم بحقه في التصويت في ألقد 

وذلك لضمان استعمال المساهم  ةواسع ةذا الحق بحمايمراقبتها وقد زود هو  الشركةاتخاذ القرارات واداره 
لى حد ع الشركةومصلحه  الشخصيةتصب في مصلحته  ةونافع صائبةلهذا الحق في اتخاذ قرارات 

ويت التص ةحري أهمها مبدأ  ضمانات ومن ةبعد  حاط المشرع حق التصويتأهذه القرارات  . ولإتخاذسواء
ان ي طرف لذا فأتعدي من  دون ةرادته بكل حريإعن  لتعبيرين يكون المساهم الحق في التصويت واأ

قد خر فأي شخص أ تأثيروبدون  ةيه بكل حريأبداء ر إجل ضمان للمساهم حقه في أالتشريعات ومن 
 وتتمثل في: المبدأ منعت بعض التصرفات التي قد تمس بهذا 

 حق التصويت:  _منع التنازل عن1
في  ةحتى ولو لم يرد هذا صراح الأساسية من المبادئ  أل مبدفي التصويت تشك الحريةن أبالرغم من 

في هذا الحق فلا يمكن ان يكون حقه في التصويت  التصرف  ن المساهم لا يستطيعألا إقانون الشركات 
                                                           

 .707عبد الباقي خلفاوي، مرجع سابق، ص ,1

 .ق.ت.ج 291المادة ,2

 .ق.ت.ج 12مكرر  217المادة ,3

ولى،المؤسسة الحديثة غاده احمد عيسى الاتفاقيات بين المساهمين في الشركات المساهمة ،الطبعة الأ,4
 .102،ص7000للكتاب،لبنان،
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مر يتعلق و بغير عوض ما دام الأأوض سواء كان هذا التنازل بع(1)زل عن السهم عموضوع تنازل بم
 االمساهم دون سواه،لكن ليس هناك م ةعتراف به لمصلححق تم الإو هف (2) بحق جوهري ومرتبط بصفته

وعليه لا يستطيع (3)ممارسته من خلال التخلي عن صفته كمساهم، ةيمنع المساهم من التخلي عن حري
وذلك مهما كان  (4)تفاق يخالف هذا المنع يعتبر باطلاإن يتنازل عن حقه في التصويت وكل أالمساهم 

 و تعهد.أةدائم ةا التنازل سواء أكان في شكل وكاليتخذه هذ الشكل الذي

 _ اتفاقات التصويت:2
غب التي ير  الخاصةلتنظيم العلاقات  ،ةتفاقات جانبيإبرام إلى إالمساهمين  أحيان يلجفي غالب الأ

ت تفاقاومن بين هذه الا ،الشركةالعمل في ض نواحي سير فيما بينهم وتنظيم بع ،قامتهاإالمساهمون في 
في  ةسنما يلتزم بممار إ تفاقات التصويت المساهم لا يفقد حقه في التصويت وإفي ،و (5)اتفاقات التصويت

 (6)المساهمين. ةو عدم التصويت في جمعيأتجاه معين فقط إ
فيما عدا  لى مثل هذه الاتفاقاتإرق ن كلاهما لم يتطأو الفرنسي فنلاحظ ألى التشريع الجزائري إوبالرجوع 
المساهمين للتصويت  ةحيث اعتبرا رشو  (7)تجاه معينإللتصويت في  ةبمنح مزايا معين لمتعلقة ا الجريمة

 طرافه عليه.أعاقب يجراميا إمتناع سلوكا الإو أتجاه معين إفي 
ى لإلمساهم التي تؤدي با تفاقاتن الإأالاتفاقات حيث يرى ب جتهاد القضائي لهذهابل تصدى الإوفي المق

                                                           

 .102،ص  أحمد عيسى، مرجع سابقغادة , 1

 .22هلاله نادية، مرجع سابق، ص ,2

 .102، ص لسابقا  مرجعالحمد عيسى، أغاده ,3

 .20، ص  لسابقا  مرجعالنادية،  ةهلال,4

تجاه معين إمساهمين بالتصويت في  ةو عدأنها الاتفاقات التي من خلالها يتعهد مساهم أتعرف اتفاقات التصويت على ,5
 كثر من القرارات.أو ةأواحد ةاسبو بعدم التصويت بمنأ

 عبد الباقي خلفاوي، مرجع سابق، ص,6

 ق.ت.ج. 3/  012المادة ,7
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تي لا ما الاتفاقات الإل عن حقه في التصويت فتعد باطلة التناز  ةلتصويت كحالحرمانه من حقه في ا
 (1).ةالمساهم في التصويت في الجمعيات فتعد صحيح ةحري بمبدأتمس 

 : (2)يو التي تتمثل ف فاقاتتالإالفرنسي ووضع عدة معايير لتحديد شرعية هذه  الاجتهادوقد حدد 

 صحيحة.حتى تكون  الشركةمصلحة ضد  الاتفاقاتيجب أن لا يكون هذه  -

ن أو عدم بالتصويت في اتجاه معي التزامهنتيجة  تدفع للمساهميجب أن لا تكون هناك أي مكافأة مباشرة  -
 عليه.بالأصوات معاقب  فالإتجارالتصويت مطلقا 

 باطلة.أن تبرم لمدة محددة فالاتفاقات الدائمة  -

ركة و لا تصطدم مع أي حكم النظام العام شنوحة لهيئات اليجب أن لا تتعدى السلطات القانونية المم -
 الشركة.

 نوعين:يمكن تصنيفها إلى  حيث تفاقات التصويت عدة أشكالو لإ

 التصويتالمقيدة لممارسة  الاتفاقات:أ

إلى تقييد حرية المساهم في التصويت داخل الجمعية العامة وهي بذلك تشكل وقف  تفاقاتالإهذه  تهدف
 منها:صورا و أشكالا عديدة  تفاقاتالإتأخذ هذه  مباشرة، وبصورة  لحق التصويت

 الآخرين:تصويت حسب رأي * إتفاق ال 

و التعهد الذي يلتزم فيه المساهم بعدم التصويت إلا بإذن شخص آخر و  الالتزامو يقصد بهذا الاتفاق 
 ع مبدأ حريةم تتعارضصويت ،يا صارخا و واضحا على حرية ممارسة التدموافقته و يعتبر هذا الاتفاق تع

                                                           

 .20نادية، مرجع سابق، ص  ةهلال,1
 .20نفسه، ص  عالمرج نادية ةهلال ,2
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ية الذي يحدث بين مساهمي الأغلب تفاقكالإالمساهم في ممارسة حق التصويت الذي يتعلق بالنظام العام 
 .(1)ركةعمال الشأ باتخاذ قرارات بالإجماع بينهم فيما يتعلق بسير 

ن أن الأصوات ما لم يتبي ةاطلعتبر بتلهذا الاتفاق المبرم  و ما يجب الإشارة إليه أن القرارات المتخذة نتيجة
سي الاتفاق المشرع الفرن قد أبطلالأغلبية ، و  اتجاهالباقية بعد حسم الأصوات المتفق عليها لم تؤثر في 

 .(2)التصويت بمشيئة مجلس الإدارة قالذي يربط ممارسة ح

 معين : تجاهإالتصويت في  تفاق* إ

 ةعتبر باطلتمراعاة مصلحة الشركة لذا  صة دونترمي إلى تأمين مصلحة خا الاتفاقاتمثل هذه 
 .(3)كالاتفاقات التي تلزم المساهمين بمنح أعضاء مجلس الإدارة مخالصة لإبراء ذمتهم 

 :الموجهة لممارسة التصويت تفاقات*الإ 

 تسلبه حرية ممارسته بشكل مطلق ،و بالتالي أن إلى توجيه صوت المساهم دون الاتفاقاتترمي هذه 
 : الاتفاقاتذلك فهي صحيحة و قانونية ومن هذه لمبدأ حرية التصويت  قلا تؤدي إلى خر 

 بياض:المتضمنة توكيلا على  تفاقاتلإ ا-أ

كل( إذ يمكنه الرجوع عنها في أي وقت حرمان أو تقييد حق المساهم )المو  ذه الوكالة لا تؤدي إلىه
و  بحقه عزل الوكيل يشاء، بهذا يمكنه صيانة حرية ممارسة التصويت خاصة أن المساهم يحتفظ

 .(4)الحضور شخصيا حتى اللحظة الأخيرة 

 

                                                           

حق التصويت في الجمعية العامة لشركة المساهمة ،مذكرة ماستر في الحقوق ،تخصص قانون .زعطيط خديجة ،1
 . 79، ص  7012,7017والعلوم السياسية،قسم حقوق ،جامعة قاصدي مرباح ،ورقلة ، الشركات ،كلية الحقوق

 .30ص   ، هفسنزعطيط خديجة ، مرجع . 2

 . 20. هلالة نادية ، المرجع السابق ،ص 3

 . 119.غادة أحمد عيسى ،المرجع السابق ،ص 4
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 :  ختيارالإبالتصويت باتجاه معين مع بقاء حرية  لتزاملإ ا-ب

حق  على حرية المساهم في الالتزاموهنا في هذه الحالة نفرق بين حالتين الحالة الأولى أنه إذا أثر هذا 
 فيعتبر صحيحا و قانونيا . يعد باطلا أما إذا لم يؤثر لتزامالإالتصويت فإن 

 القانونية لحق التصويت في الجمعية العامة  الحمايةالفرع الثالث :
لمساهمة لا ة اشركارات التي تتخذ و يتم التصويت عليها من طرف المساهمين في الجمعية العامة لر إن الق

ن مصالح المساهمين م من جهة و كذا تخدم اقتصادهابد أن تكون قرارات تخدم مصلحة الشركة وتدعم قوة 
نه لا حيث أ ا للمساهمينعد ضمانيالقرارات  اتخاذمحددة في  لأغلبيةض التشريعات فر جهة أخرى و إن 

 سفعإلا أنه لا يجب على الأغلبية أن تت ،عليها من طرف الأغلبية ةإذا تمت الموافق إلا القرارات تخاذإيمكن 
أي ،مصلحة الشركاء الآخرين  لارارات لا تخدم الشركة و هذه السلطة المخولة لها في اتخاذ ق ستعمالإفي 

ن و حماية الشركة هذا م ،فقانون الأغلبية تحكمه ضوابط و قواعد لحماية حقوق المساهمين.الأقلية ئةف
عن طريق تعطيل ، ةلشل عمل الشرك ةلمساهماأخرى يجب عدم ترك الفرصة لأقلية و من جهة  ،جهة

 1.ةوافق للقرار الذي أصدرته الأغلبيبإعطاء رأي غير مصدور القرارات و رفض التصويت 

طر القرارات ينبغي أن تتفادى الوقوع في خ تخاذإفي  هافائظو دي ؤ وعليه فإن جمعيات المساهمين و هي ت
 تعسف الأغلبية )أولا( و كذا الوقوع في خطر تعسف الأقلية )ثانيا( .

 :الأغلبيةأولا تعسف 

 :شروطهو  الأغلبيةتعسف  تعريف1
كن لت ،و القرارا تخاذإإن شركات المساهمة تقوم على قانون الأغلبية في : الأغلبيةتعريف تعسف  -أ

نما لا بد  تلك الأغلبية ليست حرة في إصدار ما تشاء من قرارات ، بحيث تضر بحقوق مساهمي الأقلية ،وا 
 .(2)احقه ستعمالا يفمتعسفة  اعتبرتأن تصب قراراتها في مصلحة الشركة و إلا 

                                                           

 . 119غادة أحمد عيسى ،المرجع السابق ،ص   -1

 . 10. مسعودي عبد الوهاب ، مخلوفي عبد العزيز ، مرجع سابق، ص 2
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حيث مصري القانون الب مقارنةلتعسف الأغلبية  صاي لم يعطي تعريفا خاسوالمشرع الجزائري و كذا الفرن
من قانون شركات المصري  22قد نص على مفهوم التعسف من خلال نص المادة  نجد أن هذا الأخير

بهم أو  ح فئة معينة من المساهمين أو إضرارليجوز إبطال كل قرار يصدر لصا كذلك>> 1901سنة 
 مصلحة الشركة << اعتبارمجلس الإدارة و غيرهم دون  لأعضاءلجلب نفع خاص 

عسف الأغلبية ت نظرية حول أمام الفراغ القانوني فإن القضاء الفرنسي قد أستدرك هذا النقص و حاول بناء و 
لتعسف ا ولعل أهم قرار قضائي فرنسي ساهم في تأسيس فهوم (1)ه، من حيث تعريف التعسف وضبط عناصر 

كمرجع من طرف معظم المحاكم و الفقهاء هو قرار محكمة النقد الفرنسية بتاريخ  اعتمادهالأغلبية و الذي تم 
ناقض لمساهمين ، و يتلصدر عن الجمعية العامة  احيث جاء فيه أن القرار يكون تعسفيا إذ 10/02/1921

 . (2)ى حساب مصالح الأقلية مع مصلحة الشركة ، و يستهدف تحقيق مصالح مساهمي الأغلبية عل

 تخاذ القرار في الجمعية العامة لا بد من توافر الشروط الآتية :إو لتحقيق تعسف الأغلبية في 

 الأغلبية:شروط تعسف  – ب

ب جعل لتجن و القرارات داخل الجمعية العامة اتخاذف الأغلبية في سنظرا لخطورة الجزاء المترتب عن تع
 فإنه لتعسف الأغلبية شروط لا بد من توفرها :للبطلان  ضةمداولاتها عر 

 مصالح الشركة :بضرار الإ –

 –جماعيةصلحة الالم -غلبية جاء مخالفا للمصلحة العامة للشركةتبنتهالأوالضرر هنا يتمثل بأن القرار الذي  
ة لحلم يعد مص بالتالي بل حاملي السندات و العاملين في الشركة بو هو ما يشمل ليس الأقلية فحس

و ترجيح  ليتفضلالمخولة لها  السلطة الأغلبيةهذه  استعملتالشركة هي المصلحة المراد تحقيقها بل 
 .(3)قليةمصلحتها الخاصة على حساب مصلحة الشركة و مصلحة الأ
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 على مبدأ المساوات بين المساهمين : الاعتداء –

 الالتزامات لذا يجب مراعاة هذه المساهمين في الشركة يجعلهم كلهم متساوون في الحقوق و اشتراكإن 
فإذا نجحت  (1)القرارات داخل جمعيات المساهمين فلا يجوز تمييز مساهم عن آخر  اتخاذالمساوات عند 
 يعم كل المساهمين و ليس فئة منهم فقط و العكس صحيح . نما يجب أ رهاالشركة فإن خي

 (2)يشترط إلزاما أن تتوفر هذه الشروط مجتمعة  –

قرارات داخل الجمعية العامة فإن القانون قد  اتخاذالتأكد و الجزم من توفر تعسف الأغلبية في وفي حالة 
 عقوبات.عدة  رأق

 :الأغلبيةالعقوبات المقررة على تعسف  – 2

 أ إن العقوبات المقررة عند التحقق من وجود تعسف الأغلبية و بكل شروطه هي الحكم ببطلان المداولة )
 (.ب يض )( إضافة على التعو 

 البطلان:أ

ن تعسف الأغلبية لأو  (3)مخالفة نصوص قانونية ملزمة فإن البطلان هو أحسن جزاء يطبق  عند أنه باعتبار
اء حين عن الأساس الذي يعتمد عليه القض نتساءلفإننا  التشريعات،موضوع لم تتناول تنظيمه القوانين و 

 تقريره البطلان ؟ 

 الحكم ببطلان شركة أو عقد معدل لا يمكنعلى أنه  ج.ت.ق 233 لمادةا خلال من نص القانون الجزائري
ان و قود ،سري على بطلان العللقانون الأساسي إلا بوجود نص صريح في القانون التجاري أو القانون الذي ي

                                                           

 .27. هلالة نادية ، مرجع السابق ، ص 1
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بطلان العقود و المداولات لا يمكن أن يتم إلا من مخالفة نص ملزم في القانون التجاري أو من القوانين 
 .(1)لتي تسري على العقود ا

الجزائري لم يذكر تعسف الأغلبية كسبب لبطلان العقود و المداولات و هذا على غرار  عفالمشر و بالتالي 
 متيازاتايره الفرنسي و هذا بخلاف المشرع المصري الذي أعطى للمساهمين حق إبطال كل قرار يقرر ضن

 (2).كة مصلحة الشر  بالاعتبارلفئة المساهمين دون الأخذ 

تكبة و الأخطاء المر  نتظامالإجزاء فرضه القانون بصفة استثنائية ، وذلك في حالة عدم  إن البطلان هو
تأسيس الشركة أو حتى خلال نشاطها و في الحالة التي يكون فيها تعسف الأغلبية ، و على الرغم  خلال

جة ن المداولات و القرارات الناتد إليها ، فإن المحاكم تقضي ببطلانمن غياب النصوص القانونية المست
 .(3)تلتزم بالقواعد و الأسس التي من أجلها منحت لها سلطة التقرير  لم و ذلك كعقاب لأغلبية التي .عنها
القرار كأن لم يكن بالنسبة إلى جميع المساهمين ، و على مجلس  اعتباريترتب على الحكم بالبطلان و 

و من المقرر بحسب أحكام القواعد العامة أن  (4)صفحة الشركات  الإدارة نشر ملخص الحكم بالبطلان في
نما يسري على الماضي ، إلا أن بمللبطلان أثرا رجعيا ، عنى أنه لا يسري بأثره على المستقبل فحسب ، وا 

عمال هذا الأثر على الماضي من شأنه المساس بحقوق الغير حسن النية، الذين تعاملوا مع الشركة دون إ 
ذا كان للغير حسن النية التمسك بصحة أن يكون ل هم بأوجه البطلان التي تشوب قرار الجمعية العامة، وا 

ما ترتبه القرار من أثار و عدم إعمال البطلان ، فلا يكون للمساهم سوى طلب التعويض عن الأضرار التي 
 .(5)لحقت بهم جزاء القرار 
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 التعويض:ب

ركات ون الشينطبق ذلك على قانو غير يلزم فاعله بالتعويض ضرر لل طبقا للقواعد العامة فإن كل من سبب
بهم  لحقتي ضرار التفتلتزم الأغلبية بتعويضهم عن الأ ، اللأقلية المساهمة إذا سبب قرار الأغلبية ضرر

 هذا الأخير باطلا يعتبر في حد ذاته. اعتبارمن جراء هذا القرار ، و 

 عويض قد لا يكون ممكنا لذا لا بد من اللجوء إلى التعويضبمثابة تعويض عيني ولكن هذا الت وهو تعويض 
بة و لضرر وسلطة جبره وفق الطريقة التي يراها مناساو للقاضي سلطة تقدير  ليبمقابل أي التعويض البد

تعويض و ا القرار و بالتالي الذتحمل تبعات هتملائمة ، والأغلبية التي أصدرت القرار التعسفي هي التي 
قرار الذي أما ال , تتحمل تبعات القرارات الصحيحة التي تتخذها أجهزتها ة ،فهذه الأخير ليست الشركة 

تتعسف فيه الأغلبية هنا يكون القرار معيب و غير صحيح و لا يصب في مصلحة الشركة و بالتالي 
ل تحمة فإنها تيلعو , خاذ قرارات تخدم مصلحة الشركة خرجت الأغلبية عن مهمتها التي تتمثل في ات

ة من جانب فئة الأقلي إلىو ليس الشركة فهذه الأخيرة ضحية هي الأخرى  بالمسؤولية عن قرارها المعي
 (1)مرتكبة التعسف  تالمساهمين و ليس

 : لأقليةاثانيا  تعسف 

رع لفئة مساهمي الأقلية ، سلطات و حقوق داخل الشركة و داخل الجمعية العامة و المتعلقة شلقد منح الم
داف بطريقة صحيحة تتحقق الأه استعمالهالتصويت و إن هذا الحق و هذه السلطات لابد من بحقها في ا
لا كنا أمام تعسف في استعمال الحق والسؤال المطروح هو ماذا نقصد بتعسف الأقليةالتي منحت   لأجلها وا 

المقررة لهذا  تباو قالعو أخيرا ما هي  (7)الشروط الواجب توفرها لنكون أمام تعسف الأقلية هي ما( و 1)
 (.3)التعسف 

 :تعسف الأقلية تعريف -1

ف الأقلية على أنه عسجتهاد القضائي و يمكن تعريف تو التشريعات عليه و لكنه وليد الإلم تنص القوانين  
ممارسة هذه الأخيرة للحقوق الممنوحة لها قانونا بشكل تعسفي و دون الاستناد إلى أسباب كافية لتبرير هذا 
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ي هو أن أما التعسف السلب الإيجابيالتعسف  النوع يسمى ما يصيب الشركة بأضرار و هذا التصرف، وهو
عن  اعهاامتنقرارات ضرورية و مفيدة للشركة و ذلك من خلال  اتخاذتحول فئة الأقلية من المساهمين دون 

لكن تصوت  وصحتها أن يجتمع نصاب معين ، أو أنها تشارك ل بكة في الجمعيات العامة التي تتطلالمشار 
 . انتشاراو  شيوعاوهو التعسف الأكثر  (1)أغلبية كبيرة  اتخاذهاضد القرارات التي يتطلب 

 الأقلية:شروط تعسف  – 2

أن يكون  (2)كتعسف الأغلبية فإن لتعسف الأقلية شروط يجب توفرها مجتمعة للحكم بوجود هذا التعسف و 
ح كة و أن تهدف بهذه العرقلة و التعطيل إلى تحقيق مصالالأقلية مخالفا لمصلحة الشر  اتخذتهالموقف الذي 

 .و أغراض شخصية

 الأقلية:العقوبات المقرر على تعسف  – 0
على عكس تعسف الأغلبية فهناك صعوبة في تحديد الجزاء الواجب توقيعه في حالة تعسف الأقلية ذلك أنه 

و إنما نحن بصدد واقعة تعطل اتخاذ , ها في هذه الحالة لا يوجد قرار يتم إبطاله و لا مداولة مصوت علي
قرار و في هذه الحالة فان القضاء يحكم عادة بالتعويض عن الخسائر التي لحقت بالشركة بسبب تعسف 

 اتخاده القرارات الازمة في الوقت المناسب . تعطيلهاالأقلية من خلال 

و تعيين ( أ مجتمعة هي التعويض ) الأقلية و بكل شروطه و العقوبات المقررة عند التحقق من وجود تعسف
 (ج  )إلى إقصاء المساهم المعترض  إضافة( ب )وكيل 

 التعويض  :أ

عن الخسائر  (3)لة هذه الأخيرة و مطالبتها بالتعويض اءإن تصحيح تعسف الأقلية يكون من خلال مس
جود ننا بصدد عدم و أا وبمما بالاثنين معا،ا  ما بالشركة و ا  و التي لحقت إما بالمساهمين )شركاء الأغلبية(
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ع الضرر من ثبات وقو إ ةنسب ولكن شريطمثل والأيله فيعتبر التعويض هو الجزاء الأقرار تعسفي لتعط
 عتراض التعسفي.جراء الإ

ن يعوض أنه لا يمكن إقراره فإمهما كان مبلغ التعويض الذي تم  لأنهلكن هذا العقاب لا يعتبر فعالا 
رار الذي تخاذ القإ بإعادةهي تقضي  الفعالة العقوبةها وبالتالي فان ضرار التي لحقت بالشركة عن الأ

لى تقدير القضاء فلا إلكن هذا يعود  (1)ومطالبتها بالتعويض الأخيرةهذه  مساءلةوبعدها  الأقليةعارضته 
 ستثنائيةإلا في حالات إالشركة  ةن القضاء لا يمكنه التدخل في حيايمكن تطبيقه في جميع الحالات لا

 الشركة.وتدخله يكون دائما مبرره حمايه مصلحه 2قانونا  محددةو 
 لى جانب التعويض منها:إخرى أن هناك حلولا أويرى بعض الفقه الفرنسي 

 تعيين وكيل:ب
يه من تنفيذ القضاء القرار المعترض عل ةعن طريق محكمه النقض لم يرفض فكر ن القضاء الفرنسي أرغم 
رفضت الذهاب بعيدا في  1993 ةلكنها في قرار اخر سن 1997 ةر سن،وذلك في الحكم الذي صدالأقلية

الشركة المختصة قانونا  ةجهز أن يحل محل أقفا وسطا " إن القاضي لا يستطيع تخذت مو إحيث ,  مر الأ
ي اتخاذ سمهم فإوالتصويت ب ةجديد ةفي جمعي الأقليةولكنه يستطيع ان يعين وكيلا وذلك لتمثيل شركاء 

 (3)للأقلية. الشرعيةعتداء على المصالح الشركة دون الإ ةتحقق مصلح القرارات التي

 المعترض قصاء المساهمإ:ج
ن إوالعقوبات الواجب تسليطها ف الأقليةالتي تنص على حالات تعسف  القانونية في غياب النصوص 

 مقصاء المساهإ بضرورةذ يرى بعض الفقه الفرنسي إ،جتهاد في هذا الموضوع لإالقضاء حاول ا
قصاء الشريك هو الحل إيرى أن  ،حيثقصاءيجيز الإ بندعندما ينص نظام الشركة على  (4)المعترض

ويؤثر على حسن سير  ،عتراض تعسفيعتراض الصادر من المساهم حقا كان الإ ما إذا ةمثل في حالالأ
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 جهةمن و ،جهةحيث لا يعرضها لخطر الزوال من  ،للشركة  بالنسبةوقد اعتبره الحل الأفضل  .ةشركال
بعدم  لأقليةل بالنسبةفضل الأ ةثالث جهةالتعطيل ومن  لإزالهالذين يسعون  للأغلبيةفضل خرى هو الأأ

 (1)تعرضها لدفع مبلغ من التعويض.

 :خرىأثالثا مخالفات 
 ةمايمنه حالمساهمة  وعلى هذا فان المشرع ض   ةفي شرك ةكبير  ةهميأ ن لحق المساهم في التصويت إ

به  قة المتعلارسته بشكل صحيح وسليم وذلك من خلال التعريف ببعض المخالفات ليتم مم، ةكبير 
 عليها. المترتبةوالجزاءات 

 :في التصويت الجدية _ عدم1

 يمكن ان يكون التصويت غير جدي في ثلاث حالات:
 أ_ التصويت دون صفه:

خير ممنوح لأا ان هذأذلك ت، م في الشخص الذي يمارس حق التصويالمساه ةشترط صفإن المشرع إ
ن م ، وذلك داخل الشركة يحاول حمايتها ةلما يتمتع به من حقوق ومصالح مالي، للمساهم دون غيره
ه لحق التصويت داخل تعن طريق ممارس ،وكذاللشركة  النافعةتخاد القرارات إ خلال مشاركته في
ي لا وبالتال ،التصويت ةفي عملي المصلحة نعدمتإعن المصوت  الصفة نعدمتإذا إالجمعيات العامة  ف
 .هدافه ) مصالح الشركة ومصالح المساهمين(أ تحقيق التصويت في  ةيمكن ضمان جدي

من القانون التجاري الجزائري فقد عاقب جزائيا " كل من  3فقره  012المادة  المخالفةوقد نصت على هذه 
وهنا (2) "سهم لأاخر كمالك آشخص  ةو بواسطأ ةنتخاب مجلس المساهمين مباشر إفي  للمشاركةيتقدم زورا 
 :الآتية في حاله توفر العناصر  المخالفةتقوم هذه 

 دعاء الشخص وتظاهرهإوشمل ذلك  ةو غير مباشر أ ةمباشر  ةسواء بطريق سهم التقدم زورا كمالك للأ _

                                                           

 72زعطيط خديجه، مرجع سابق، ص .1

 .ةغير عادي ةعام ةو جمعيةأعادي ةعام ةهذه المخالفة تتعلق بكل الجمعيات سواء جمعي2
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 الحقيقي  سهمنه صاحب الأأمثل الوكيل الذي يدعي  الصفةالمساهم بالرغم من كونه لا يحوز هذه  ةبصف
 .صبح كذلك عن طريق عمليه التنازل والاكتئاب الصوريأأسهم و صاحب أ، الوكالة ولا يصرح ب

ون دالجمعية في  للتصويت دون وجه حق فالمشاركة الفعلية الممارسةي أالمشاركة في التصويت  _
 (1)تصويت لا يعد مخالفة.

 2 .)ل عن مالكها فقطنه وكيأو أ سهمنه ليس مالك للأأن المشارك يعلم بأي أ النيةسوء  _
لى إدينار جزائري  ألف 70من  ةلى سنتين وغرامإشهر أ ثلاثةفهي الحبس من  المقررة العقوبةما عن أ

 .وذلك حسب تقدير القاضي (3)و بهاتين العقوبتينأ  لف دينار جزائريأ 700

 :التصويت ةالمساس بحري-ب 
المساس بهذه  ةفي حال عقوبةلى لكل المساهمين وقد نص المشرع ع ةالتصويت مكفول ةن حريإ

و أتجاه معين إمن التصويت في  للاستفادةو مزايا أو ضمانات أل على منح الحصو  ةحال،كالحرية
تفاق مسبقا ما بين المساهم الذي يكون ذلك من خلال الإو (4).لوعد بهذه المزاياة امتناع عنه، كذلك حالالإ

 (5)لوسائل.تفاق بكل ابت هذا الإله حق التصويت والغير ويث
لف أ 70من  ةلى سنتين و بغرامإشهر أبالحبس من ثلاث  المخالفةصاحب  ةعاقبتم مفي العقوبةما عن أ

 . (6)عقوبتينالهاتين  حديإبو ألف دينار جزائري أ 700لى إدينار 

 

                                                           

 ."المساهمين ةات جمعيالمشاركة في انتخاب  واضح وصريح يقول"  3/  012نص المادة 1

 .732،ص جع السابقالمر عبد الباقي خلفاوي ، 2

 .ج  .ت .ق 1/ 012المادة 3

 .من نفس القانون 2/ 012المادة ,4

 .72، مرجع سابق، ص ةزعطيط خديج,5

 ج ..ت  .ق  2و 1/ 012المادة ,6
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 استعمال الاصوات في الجمعيات العامة عن طريق الغش: -ج

صحابها وكالات أكتلك التي يقدم  ،سهم ببعض الأ لمتعلقة االشركة حقوق التصويت  بإدارةتمنح للقائمين 
الشركة  ةوالذي يصب في مصلح،لتصويت الصحيح ملزمون با بالإدارةوعليه فان القائمين  (1)على بياض
الح ضد مص أغراض الصفةللهم بهذه  الممنوحةصوات لأن يستعملوا اأوعليه لا يمكنهم والمساهمين،

غير  وأ ةخرى لهم فيها مصالح مباشر أ ةو مؤسسةأو لتفضيل شركأ ةشخصي غراضأ الشركة. ولبلوغ 
ر على تواف المخالفةضرار بكل من الشركة والمساهم وتقوم هذه نه الإأوهذا التصرف من ش.(2)ة مباشر 

 :الآتية العناصر 
ه صفب المستعملة فالأصواتمن طرف المساهم لمسيري الشركة  الممنوحة السلطةو أصوات _ استعمال الأ

عتبار لإفلا تؤخذ بعين ا الصفةن تكون قد منحت له بهذه أداري للشركة  يجب من الجهاز الإ ةتعسفي
 صوات التي هي ملك له والتي يستعملها كمساهم في الشركة.الأ
 (3)ضد مصالح الشركة. السلطةو أصوات ستعمال الأإ_ 
 مسيري الشركة.ل ةلتحقيق مصالح شخصيو  ةشخصي لأغراض السلطةو أصوات ستعمال الأإ_ 

الذي  رةبالإداو القائم أويقتضي هذا علم رئيس الشركة  النيةسوء  ةشترط المشرع صراح،إ_ سوء النية
 ةمصلحستعمالا مخالفا لإليه إصوات الموكلة نه يستعمل الأأالذكر ب السالفةنه العناصر أتتحقق في ش

من   1/  011نصت عليها المادة  فقد ةرر المق العقوبةما عن أ.له ةشخصي ةالشركة قصد تحقيق مصلح
 ةن سنو مديرها العام بالحبس مأ بالإدارةوالقائمين المساهمة  ةالجزائري يعاقب رئيس شرك القانون التجاري

 ىحدإبو ألف دينار جزائري أ 700لى إلف دينار جزائري أ 70من  ةلى خمس سنوات وبغرامإ ةواحد
 عقوبتين.الهاتين 

                                                           

 .737عبد الباقي خلفاوي، مرجع سابق، ص ,1

 .ق .ت.ج 7/  011المادة ,2

 .72، مرجع سابق ،ص ةزعطيط خديج,3
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 :حق التصويت بين المساهمين عند ممارسة اواةالمس _ الإعتداء على مبدأ2
حق التصويت من خلال نص  ةبين المساهمين عند ممارس المساواة ألقد نص المشرع الجزائري على مبد

ا على ضمان المساواة في التصويت حيث حرص من خلاله ,  من القانون التجاري الجزائري 202المادة 
مع   ويتن يتناسب حق التصأالذي يعني  المبدأ ذا لم يحترم هذا إ عتبر التصويت باطلاإ ذ إثناء الجمعيات أ

ي توزيع ف المساواةجل الحفاظ على أمن  المبدأ تباع هذا إمال المساهم بها في الشركة ويجب س الأر  ةنسب
 .صوات وممارستهاالأ

د القانون حن يأم كمن المساهمين دون غيره ةو فئألمساهم  بالنسبةالمبدأ بالخروج عن هذا  المخالفةوتكون 
قر أوقد (1)من المساهمين دون غيرهم  ةو فئألمساهم  الممنوحةساسي للشركة  من حقوق التصويت الأ

 (2)عتداء وتتمثل في البطلان.وجزاء مدني على هذا الإ عقوبةالمشرع الجزائري 
لى إافة ضإ م وحكايق هذه الأن المشرع وليضمن تطبإف ةبحقوق التصويت عديد المتعلقة حكام ن الأولأ

 071وذلك من خلال نص المادة ,  (3)و يتجاهلهاأعلى كل من يخالفها  عقوبة جزائيةالمدني فرض  ءالجزا
ثناء أمكتب الجمعية  الذين لم يحترموا عضاء أ و  الجلسةمن القانون التجاري الجزائري حيث يعاقب رئيس 

يات طبق على كل الجمعوت , سهم بالأ قةوالملحبحقوق التصويت  المتعلقة حكام جمعيات المساهمين الأ
 (4)لف دينار جزائري.أ 70لى إدينار جزائري  ألف 70من  ةذ يعاقبون بغرامإ ستثناءإدون 

 

 
 

 

                                                           

 .732عبد الباقي خلفاوي، مرجع سابق، ص ,1

 ق.ت.ج. 7/  202المادة ,2

 .79، مرجع سابق، ص  ةزعطيط خديج,3
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 خلاصة الفصل الثاني

في نهاية هذا الفصل نقول أن الجمعية العامة هي الهيئة العليا في الشركة وأن رقابة المساهم في إطارها 
ولذا فإن المشرع كرس نموذج قانوني خاص يحكم وينظم الجمعية العامة العادية , ها مرتبطة بصحة تنظيم

ويبين كيفية وشروط إنعقادها كما أنه خول للمساهم عدة حقوق كحقه في إستدعاءها والمشاركة وكذا 
 التصويت في إجتماعاتها وكل ذلك في إطار تعزيز وتقوية حقه في الرقابة داخل الشركة .
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 الخاتمة 

 من هذه الدراسة هو الإحاطة بمختلف الآليات والوسائل القانونية التي رصدتها التشريعات إن الهدف
، للمساهم في شركة المساهمة، و تتمثل هذه الآليات في الحقوق التي خولتها له القوانين من أجل القانونية

ذا الإحاطة بكل ما يجري داخلها و التعرف على أحوالها وعند ممارسة رقابة فعالة وناجعة على الشركة، وك
الثنائي  متقسيالالضرورة التدخل لإتخاذ الإجراءات اللازمة التي تحفظ مصالحه داخلها، و بالإعتماد على 

أول وأهم حق نصت عليه كافة التشريعات، وهو حق المساهم  تم التطرق في الفصل الأول إلى بحث فإنهلل
الذي يمكنه من خلاله الإطلاع على كافة الوثائق والمستندات الخاصة بالشركة والتي تسهل في الإعلام 

 مناقشته في المداولات و إتخاذ القرارات عن علم ودراية كافية بشؤون الشركة، وكل ذلك عن طريق الإطلاع
نتظام المعلومات كما   أبرزنا العقوباتسواءا الدائم أو المؤقت الذي يسمح للمساهم بالتأكد من صحة وا 

المقررة في حالة إخلال الهيئة الإدارية بهذا الحق، وكذلك تطرقنا إلى حقين آخرين والذي أغفل المشرع 
النص عليهما وهما حق المساهم في الرقابة عن طريق توجيه الأسئلة الكتابية إلى مجلس المديرين والذي 

ضافة إلى حقه وكذا التشريع المغربي والتونسي بالإ نصت عليه أغلبية التشريعات المقارنة كالتشريع الفرنسي
في طلب خبير تسيير وكل هذه الحقوق يمارسها المساهم في إطار رقابته الفردية للشركة . أما الفصل 
الثاني فقد تطرقنا من خلاله إلى الرقابة التي يمارسها على الشركة في إطار الجمعية العامة العادية فتطرقنا 

إنعقاد الجمعية، وكيفية سيرها ،ذلك أن رقابة المساهم في إطارها مرتبط بصحة إنعقادها  بداية على كيفية
،كما تعرفنا على الحقوق التي يحظى بها المساهم بمناسبة ممارسته لهذه الرقابة والمتمثلة في حقه في 

ق ،كما هذه الحقو إستدعاء الجمعية والمشاركة في مداولاتها وتعرفنا على الحماية التي أحاط بها المشرع 
تعرضنا إلى حقه في التصويت في هذه الجمعية والذي يعتبر الوسيلة الرئيسية للرقابة ،والذي من خلاله 
يجسد المساهم حقه في إتخاذ القرارات اللازمة لحماية حقوقه . وفي الأخير درسنا الحماية القانونية المكفولة 

 قلية .لهذا الحق سواءا من تعسف الأغلبية أو تعسف الأ

وبعد دراسة شتى جوانب الموضوع المتعلق بحق المساهم في رقابة شركة المساهم، والتي حاولنا من خلالها 
 :الإجابة على الإشكالية التي طرحناها في مقدمة البحث توصلنا إلى النتائج التالية
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تثمر لشركة التي إسأن المشرع الجزائري أعطى للمساهم كافة الوسائل والآليات التي تمكنه من رقابة ا-
 أمواله فيها، وذلك لحماية مصالحه وحقوقه ،غير أنه هناك العديد من النقائص .

نجد أن المشرع الجزائري لم يحدد كيفية ممارسته ،كما   (الإطلاع) فيما يخص حق المساهم في الإعلام -
أي ألزم أن النص ترك عاما ،أنه لم يبين الوثائق الضرورية التي يجب على الإدارة تقديمها للمساهمين إذ 

القائمين بالإدارة بتقديم الوثائق وحسب ،وهذا ما يجعلهم يقدمون معلومات قد لا تكون ذات أهمية كما يمكنهم 
 إخفاء معلومات هامة .

فيما يخص حجم وطبيعة الوثائق التي تقدم للمساهم، فتتسم بالتعقيد وهو ما يجعل الآجال المحددة للمساهم  -
 ليها قصيرة وغير كافية ولا تسمح له بدراستها وتفحصها جيدا.للإطلاع ع

كما أن العقوبات المخصصة لحق المساهم في الإعلام فهي لا ترقى لتحقيق الحماية الفعالة والقوية له -
فالعقوبة الجزائية المترتبة على الإعتداء على هذا الحق لا تتجاوز بضع دنانير يدفعها القائمون بالإدارة وهي 

 وبة ضئيلة بالنظر إلى حجم الشركة وحجم القائمين عليها وبالتالي فهي عقوبة غير رادعة .عق

كما أن المشرع الجزائري و على خلاف التشريعات المقارنة نجده أغفل حقين هامين يتمثلان في حق -
خلاله  منالمساهم وخاصة الأقلية في الرقابة عن طريق طرح أسئلة كتابية على الهيئة الإدارية والذي 

يستفسر عن مضمون الوثائق والحسابات، والذي تكون فيه الهيئة الإدارية مجبرة على الرد . أما الحق الثاني 
 والذي لا يقل أهمية عن سابقه فهو طلب خبرة التسيير وذلك لضمان رقابة فعالة وعملية لتسيير الشركة .

جمعية العامة العادية جاءت عامة وغير كما أن أحكام المشرع فيما يخص إجراءات سير إجتماعات ال-
مفصلة كما أنه لم ينظم مسألة جدول الأعمال الذي يعد الوثيقة التي تحدد مسار الجمعية سواءا من حيث 

 وجوبها أو من حيث مضمونها .

وفيما يخص مشاركة وتصويت المساهم داخل الجمعية العامة فنجد أن المشرع لازال يعتمد الطرق القديمة -
 نص على الطرق الحديثة التي تعتمد على التكنولوجيا وهو ما يشكل عائق على المساهم.ولم ي
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كما أن المشرع الجزائري  نص على الأسهم ذات الصوت المتعدد ، الأمر الذي يؤدي إلى شلل الدور -
 الرقابي الذي يمارسه المساهم داخل الجمعية العامة العادية .

ذكره فقد خرجنا ببعض التوصيات وذلك من أجل ضمان رقابة فعالة وفي الأخير وا عتمادا على ما سبق 
 :ومجدية للمساهم داخل شركة المساهمة وهي كالآتي 

فيما يخص حق المساهم في الإعلام فعلى المشرع التدخل ومحاولة مجارات التشريعات المقارنة وذلك *
ه ر نوعيته بهدف إبداء المساهم لرأيبالقيام بالتعديلات اللازمة من أجل توسيع مجال حق الإطلاع وتطوي

 عن دراية وعلم وكافيين .

 يجب النص صراحة على الوثائق الواجب تقديمها للمساهم وكذا لابد من تقليص حجم هذه الوثائق .*

لابد على المشرع الجزائري تدارك النقص والنص على حقين مهمين يعززان ويقويان رقابة المساهمين *
داخل الشركة وهما حق المساهم في طرح الأسئلة الكتابية على الأجهزة الإدارية  خاصة مساهمي الأقلية 

 وطلب خبرة التسيير .

على المشرع الجزائري أن يحذو حذو معظم التشريعات التي كفلت للمساهم الحق في إعلامه بجدول أعمال *
 الجمعية العامة. 

ك عيات فلابد للمشرع من تحديث قوانينه وذلأما فيما يخص حق المساهم في الحضور والمشاركة في الجم*
من خلال إدراج الوسائل الحديثة فبالإضافة للحضور الشخصي ،يمكن إستعمال الوكالة وكذا تقنيات 

 التكنولوجيا الحديثة .

من المقترح أيضا تدخل مشرعنا للقيام بالتعديلات اللازمة لأحكامه لمنع إشتراطإمتلاك المساهم لعدد من *
دخول والمشاركة في الجمعيات على غرار المشرع الفرنسي الذي نص على أنه يحق لكل مساهم الأسهم لل

 المشاركة مهما كان عدد الأسهم التي يملكها وكل شرط يقع باطل .
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أما فيما يتعلق بالتصويت فلابد من مواكبة التطور و إدخال قوانين أكثر مرونة كالإعتماد على التصويت *
 ئل الإلكترونية الحديثة . بالمراسلة أو بالوسا

و كذا نرى أنه على المشرع الإكتفاء بالنص على الأسهم ذات الصوت المزدوج بدل الصوت المتعدد مثلما *
فعل المشرع الفرنسي وذلك لتفادي الأضرار الناجمة عنها وكذا نرى بضرورة تشديد العقوبات المقررة كما 

 .(   المساهم والشركة)م كلا الطرفين يجوز الدخول في إتفاقات التصويت مادامت تخد

في الأخير نقول أن لحق المساهم في الرقابة على شركة المساهمة أهمية كبرى سواءا قام بها منفردا بنفسه 
أم كانت في إطار الجمعية العامة العادية ، و ذلك من خلال رقابة السير الحسن لإدارة الشركة ، ولذا على 

 نينه لتواكب التطور التكنولوجي وكذا سد الفراغ الذي تعاني منه .المشرع الجزائري تحيين قوا
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 قائمة المصادر و المراجع

 
I-لمصادر :ا 

 القرآن الكريم 

II- المراجع 

 أولا الكتب :

 الكتب العامة : -1
  ويه شغال التربالطبعه الاولى الديوان الوطني للا -الوجيز في الجزاء ي العام-احمد بوسقيطه-

 7007الجزائر
 ديوان –الشركات التجاريه  -الجزء الثاني  -القانون التجاري الجزائري  -حمد محمد محرزا -

 1900الجزائر سنه-المطبوعات 
  عبد العزيز العكيلي ،الوسيط في الشركات التجارية ،دراسة فقهية قضائية لمقارنة في الأحكام

 .7002لتوزيع العامة و الخاصة ، دار الثقافة و ا

  كام العامه مقارنه قضائيه  في الح-دراسه فقهيه  -الوسيط في الشركات التجاريه -عزيز العليلي
 7002سنه-دار النشر والتوزيع  -والخاصه

  فوزي محمد سامي ، الشركات التجارية ، الأحكام العامة و الخاصة ، )دراسة مقارنة ( دار الثقافة
 . 7009، عمان 

 الموسوعة التجارية و المصرفية ، الشركات التجارية ، المجلد الخامس ، دار  محمود الكيلاني ،
 . 7000الثقافة للنشر و التوزيع عمان ، 

  ، شارع بوتير الإسكندرية ، الطبعة  30مصطفى كمال طه ، الشركات التجارية ، الفكر الجامعي
 . 7002الأولى 

 ة ، عمليات البنوك ، دار الجامعة ، مصر مصطفى كمالطه ،القانون التجاري ، العقود التجاري
1993. 

  7002هاني دويدار ،القانون التجاري ، منشورات عن البيت الحقوقية ، الطبعة الأولى . 
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 الكتب المتخصصة : -7

   ، فاروق إبراهيم جاسم ، حقوق المساهمين في شركة المساهمة ، منشورات الحلبي الحقوقية
 .7002بيروت ، لبنان 

 الشركات -المطول في القانون التجاري  -منصور قاضي وسليم حداد -جرمان ميشال ترجمه     
جامعية لدراسات و النشر و المؤسسه ال-" مجد" -الطبقة أولى 7المجلد-الجزء الاول  -التجاريه

 -7000التوزيع بيروت
  ء الاول الجز -ترجمة  منصور القاضي و سليم حداد -المطول في القانون التجاري-جوربير روبلو

زخ سلسله الجامعيه منشورات البر  -مجد المؤسسه الجامعيه للدراسات والتوزيع-المجلد الثاني -
 -7000بيروت

  العدد الخامس -ق المساهم في الاعلام القانوني الجزائري ضمانات ح –عبد الوهاب مخلوفي
 7017-لدراسات اكاديميه -الباحث

  غادة أحمد عيسى ، الإتفاقيات بين المساهمين في شركات المساهمة ، الطبعة الأولى المؤسسة
 . 7000الحديثة للكتاب ، لبنان 

 

 : ثانيا المذكرات

، نسيبة دهيمي ، الدور الرقابي للمساهمين في شركة المساهمة ، مذكرة ماستر في أسماء  بوتي -1
الحقوق و العلوم السياسية ، تخصص قانون الأعمال ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة 

 .7071-7070العربي بن مهيدي ، أم البواقي ، 
الحقوق  كليه -مذكرة ماستر–لجمعيات العامه  في شركة المساهمه النظام القانوني ل-اسماء  بخوش  -7

 7019-7010–سنه  1927ماي  0-والعلوم السياسيه 
بدي فاطمة الزهراء ، الرقابة الداخلية في شركة المساهمة ، أطروحة دكتوراه ، القانون الخاص ،  -3

 .7012-7012كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة أبوبكر بلقايد ، تلمسان ، 
وم كليه حقوق وعل -مذكره ماستر- المساهمة الشركةفي اداره  العامة الجمعيةدور -برادي سميرة  -2

 7017 7012 -سنه–مسيله  -جامعه محمد بوضياف-سياسيه 
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بلقايد كميلية ، حق التصويت في الجمعيات العامة في شركات المساهمة ، مذكرة ماجستير في  -7
 . 7009القانون الخاص ، كلية الحقوق ، جامعة أبي بكر بلقايد ، تلمسان ،

بن عزوز فتيحة ، حماية الأقلية في شركة المساهمة ، مذكرة ماجستير في القانون الخاص ، كلية  -2
 .7000-7002جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان ،  الحقوق ،

بن عومر إبراهيم ، الصادق عبد القادر ، حماية المساهم في شركات المساهمة في التشريع  -2
الجزائري ، مذكرة ماستر في القانون الخاص للأعمال ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، قسم 

 . 7012-7017حقوق ، جامعة أحمد دراية ، أدرار 
غالية سمية فاطمة الزهراء ، الحقوق الأساسية للمساهم ومبدأ الحرية التعاقدية في شركة بن  -0

المساهمة ، أطروحة دكتوراه ،تخصص قانون خاص ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة 
 .7012أبي بكر بلقايد، تلمسان 

مذكرة ماستر في القانون ، بن مداح ليدية ، بوعضمة غنية ، حماية الأقلية في شركة المساهمة ،  -9
تخصص قانون الأعمال ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، قسم قانون ، جامعة مولود معمري ، 

 .7010-7012تيزي وزو 
بن ويراد أسماء ، حماية المساهم في شركة المساهمة ، أطروحة دكتوراه ، في الحقوق ،  -10

 . 7012-7012تلمسان تخصص قانون أعمال ، كلية الحقوق أبوبكر بلقايد ، 
بونوة هاجر، حدوش نصيرة ، دور الرقابة الداخلية في شركة المساهمة ، مذكرة ماستر في  -11

 .7012-7012الحقوق ، جامعة عين تموشنت 
تزكريت مونية ، معوش حياة ، حماية المساهم في شركة المساهمة ، مذكرة ماستر ، في القانون  -17

العلوم السياسية ، قسم الحقوق ، جامعة مولود معمري  ،تخصص قانون الأعمال ، كلية الحقوق و
 . 7019، تيزي وزو ، 

حدوش نوال ، سايحي حنان ، حماية أقلية المساهمين في شركة المساهمة ،مذكرة ماستر ، كلية  -13
 .7010-7012الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة ، 

ه حقوق كلي -مذكرة  ماستر-في التشريع الجزائري  المساهمةاداره شركه  -يزحنصال عبد العز  -12
 7017-7012 -جامعه ابو بكر بن يحيى -وعلوم سياسيه

وم كلية حقوق وعل -مذكره ماستر- المساهمةابه شركه حق المساهم في رق-عبد القادر  خلفاوي  -17
 7009 7000سنه  -جامعه منتوري قسنطينه -سياسيه

هاده مذكره ش -دراسة مقارنه -المساهمةفي شركه  العادية العامة الجمعيةصلاحيه  -دحو مختار -12
 7013-7017 جامعه تلمسان -كليه حقوق وعلوم سياسيه-الدكتوراه 
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د ، الرقابة الداخلية في شركة المساهمة ، مذكرة ماجستير ، كلية الحقوق دريد منيرة ، دريد عما -12
 .7070-7019قسم حقوق ، جامعة احمد دراية ، 

ربعية غيث ، المساهم في شركة المساهمة ، أطروحة دكتوراه ، في القانون الخاص ، قانون  -10
محمد الخامس ، الرباط الأعمال ، كلية العلوم القانونية و الإقتصادية و الإجتماعية ، جامعة 

7003-7002. 
زعطيط خديجة ، حق التصويت في الجمعية العامة لشركة المساهمة ، مذكرة ماستر في  -19

الحقوق ، تخصص قانون الشركات ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، قسم الحقوق ،جامعة 
 .7017-7012قاصدي مرباح ، ورقلة ، 

 -استرمذكره م-وفق للتشريع الجزائري  المساهمةحقوق المساهمين في شركه  -سليماني ريما -70
 7070ه سنه البوير -جامعه اكلي محمد ابو الحاج -كليه حقوق وعلوم سياسيه 

حقوق -كلية  –مذكرة ماستر اكاديمي –عية المساهمين النظام القانوني لجم –شعيب نور الدين  -71
 7017 7012سنه  -ورقله–قصدي مرباح  -وعلوم سياسيه

عبد الباقي خلفاوي ، حق المساهم في رقابة شركة المساهمة ،مذكرة ماجستير في الحقوق ، قسم  -77
،  خوة منتوريالقانون الخاص ، فرع قانون الأعمال ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة الإ

 .7009-7000قسنطينة ، 
عبد الباقي خلفاوي ، حماية المساهم في شركة المساهمة بين القانون و الواقع )دراسة مقارنة (  -73

-70012أطروحة دكتوراه ، قانون خاص ، كلية الحقوق ، جامعة الإخوة منقوري ، قسنطينة ، 
7017. 

علوم كليه حقوق و  -اروحه الدكتوراه- الشركةحسابات ودورهم في اشكال  -بد اللطيف ع علاوي -72
 7012تلمسان سنه -جامعه ابو بكر بلقايد -سياسيه 

ذكرة ماجستير ، تخصص قانون الشركات ، لورقيوي أميرة ، آليات مراقبة شركة المساهمة ، م -77
 . 7017-7012كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة ، 

مسعودي عبد الوهاب ، مخلوفي عبد العزيز ، الحماية القانونية لأقلية المساهمين في شركة  -72
السياسية ، قسم حقوق المساهمة ، مذكرة ماستر ، تخصص قانون أعمال ، كلية الحقوق و العلوم 

 .7070-7019، جامعة أحمد دراية ، أدرار ، 
وعلوم  كليه حقوق-مذكره ماستر  -النظام القانوني للنشاط الشركه المساهمه -فهمي عبد الله -72

 7012 7017 -هبسكر –جامعه محمد خيضر  -سياسيه
 1992 -جامعه الجزائر -معهد الحقوق -مذكره ماجستير -رقابه المساهم-مكي فلة -70
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 7000 -الجزائر -ديوان المطبوعات-شركه الاموال في القانون الجزائري  -ناديه فوضيل -79
وق وعلوم كليه حق-في قانون الجزائري حقوق المساهمين في شركة المساهمة  –نسرين بلكفيف  -30

 7071سنه  -تيزي وزو-جامعه مولود معمري -سياسيه 
هلالة نادية ، النظام القانوني لجمعيات المساهمين في شركات المساهمة )دراسة مقارنة( مذكرة  -31

،  7ماجستير في قانون الأعمال ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، قسم حقوق ، جامعة سطيف 
7013-7012. 

 لثا : المقالات :اث

 العربيةاللغة ب -

دي فاطمة الزهراء ، الرقابة الفردية للمساهم على شركة المساهمة ، مجلة البحوث القانونية و ب -1
 .7012السياسية ، جامعة تلمسان ، العدد الثامن ، جوان 

حماية الأقلية في شركة المساهمة ، رسالة ماستر في القانون الخاص ، مجلة رياض فخري ،  -7
 .7002و الأعمال ، مختبر البحث ، قانون الأعمال ، جامعة الحسن الأول المغرب القانون 

 محمد آيت مرح ، أقلية المساهمين ، و مظاهر حمايتها خارج الجمعيات العامة في شركة  -3
 .7003،  7المساهمة ، مجلة القانون المغربي ، العدد 

 
 لاجنيةااللغة ب -

1- Jean francais bulle et miche le germani « pratique de la societe 
anonyme «  domaz paris 1991 » 

 رابعا : النصوص القانونية :

 / الوطنية : 1

المتضمن القانون  1927سبتمبر  72الموافق ل  1397رمضان  70المؤرخ في  70-27الأمر رقم -
 المدني المعدل و المتمم .

لمتضمن القانون ا 1927سبتمبر  72الموافق ل  1397رمضان  70المؤرخ في  79-27الأمر رقم -
 التجاري المعدل و المتمم .

 المتضمن القانون التجاري 79 -27تمم افريل المعدل والم 77المؤرخ في   00-93المرسوم التشريعي-
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يتضمن تطبيق أحكام القانون التجاري  1997ديسمبر  73المؤرخ في  230-97المرسوم التنفيذي رقم -
 .1997ديسمبر  72الصادر في  00المتعلقة بشركات المساهمة و التجمعات ج.ر عدد 

المتعلق ببورصه القيم المنقوله المعدله  1993مايو  73للحجه الموافق  07المؤرخ في  -10 93المرسوم  -
الجريده الرسميه رقم  7003فبراير سنه  12ذي الحجه الموافق ل  12المؤرخ في  02-03والمتمم بالقانون 

11 
 

 / الأجنبية : 2

 باللغة العربية : (أ
 ، المتضمن قانون شركات المساهمة ، مصر  1901لسنة  179قانون رقم -

 المتعلق بشركات المساهمة المغرب . 12-97قانون رقم -

، يتعلق باصدار مجلة الشركات  7000نوفمبر  03، مؤرخ في  7000لسنة  93قانون عدد -
 .7000نوفمبر  02ل  09التونسية ، الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ، عدد 

 

 نسية :ب( باللغة الفر 

1) code de commerce Français  

2) Loi 84-148  01 mars 1984 relative à la prévention et jor F du 2 mars 
1984. 

3) Loi 66 -537 du juillet 1966 sur les societes commerciales jor F du 22 
juillet 1966. 
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 : ملخص
مان السير الحسن لإدارتها سوآءا  إن رقابة المساهم على شركة المساهمة تعتبر الوسيلة الفعالة لض  

كانت رقابته فردية عن طريق اطلاعه الدائم أو المؤقت على الوثائق و المستندات التي تخص أوضاع 

الشركة أو عن طريق ممارسته حقه في تقديم الأسئلة الكتابية إلى مجلس الإدارة أو عن طريق طلب 

ات تخص تسيير الشركة أو كانت رقابته في خبرة التسيير في حالة شكه في وجود خروقات و تجاوز

إطار الجمعية العامة العادية التي من خلال مشاركته في اجتماعاتها و تصويته فيها يتخذ القرارات التي 

 تصب في مصلحته و مصلحة الشركة .

 .   شركة المساهمة ، الرقابة ، الجمعية العامة ، المساهم الكلمات المفتاحية :

Résumé  :  

Le contrôle de l'actionnaire sur la société par actions est un moyen efficace 

pour s'assurer de la bonne conduite de sa gestion, que son contrôle soit 

individuel, par sa prise de connaissance permanente ou temporaire des 

documents et pièces relatifs à la situation sociale, ou par l'exercice de son droit 

de adresser des questions écrites au conseil d'administration, ou en sollicitant 

une expertise de gestion en cas de suspicion de manquements et d'abus liés à 

la gestion de la société, ou si son contrôle s'inscrit dans le cadre de l'assemblée 

générale ordinaire, qui, par sa participation à ses assemblées et son vote en 

son sein, prend les décisions qui sont dans son intérêt et dans celui de la 

société. 

Mots clés : société par actions, contrôle, assemblée générale, actionnaire. 

Abstract: 

The shareholder’s control over the joint stock company is an effective way to 

ensure the proper conduct of its management, whether his control is individual, 

through his permanent or temporary review of the documents and papers 

related to the company’s conditions, or by exercising his right to submit written 

questions to the board of directors, or by requesting management expertise in If 

he suspects that there are violations and abuses related to the company’s 

management, or if his control is within the framework of the ordinary general 

assembly, which, through his participation in its meetings and his vote in it, takes 

decisions that are in his interest and that of the company. 

Keywords: joint stock company, control, general assembly, shareholder. 

 


